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  شكر وتقدیر
  

وصحبه أجمعین، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن بحوث 

وأخیراً على  الشهوات إلى جنات القربات، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة، الشكر الله أولاً 

  .نعمه وفضله العظیم الذي من علي بأن وفقني لإنجاز هذه الرسالة

لایسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر وجزیل الامتنان والتقدیر لأستاذي الفاضل الدكتور 

لتفضله بإلاشراف على هذه الرسالة، ولما قدم لي من مساعدة مثمرة وتوجیه  علي الشباطاتمحمد 

بداء ملاحظاته السدیدة الأثر الواضح في توجیه سیر سدید لإنجازها، ف قد كان لصبره وتدقیقه وإ

دراستي نحو الاتجاه الصحیح، وفقه االله لما یحب ویرضى، وجزاه االله عني خیر الجزاء، كما وأتقدم 

بجزیل الشكر وعظیم الامتنان والتقدیر الى الاساتذة الكرام في لجنة المناقشة على جهدهم الكبیر 

منحوني إیاه من وقتهم الثمین، وأسال االله أن یجعل ذلك في میزان حسانتهم، إنه ولي ذلك ولما 

والقادر علیه، وكذلك أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل شخص ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى حیز 

  .الوجود، لهم مني جمیعاً تحیة إكبار وتقدیر واحترام

أقدم جزیل شكري وتقدیري إلى الحبیب المضیاف  كما ویدفعني واجب الوفاء والامتنان أن

لى أساتذتي في كلیة الحقوق بجامعة الشرق الأوسط وجمیع  الأردن وكذلك إلى بلدي العراق الابي وإ

  .العاملین فیها لما بذلوه من جهدٍ كبیر ومعاملةٍ طیبةٍ وخلق رفیع

  الباحث
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  التحقیق الإداري كضمانة من ضمانات الموظف العام في القانونین العراقي والأردني 
  )دراسة مقارنة(

  

  الطالب إعداد
  محمد حمید علي الجوراني

  

  إشراف الدكتور
  محمد علي الشباطات

  
  الملخص

  

یعد التحقیق الإداري إجراءً جوهریاً تلجأ إلیه الإدارة لكشف الحقائق وتحدید الموظف   

  .المخالف الذي ارتكب مخالفة تأدیبیة تستوجب فرض العقوبة التأدیبیة بحقه

جراءاته، ونظراً لأهمیة هذا الإجراء   ، فقد جاءت هذه الدراسة لتبحث في مفهومه، وإ

وضماناته، وقد هدفت الدراسة إلى بیان النظام القانوني للتحقیق الإداري في التشریعین العراقي 

والأردني للوقوف على أوجه القصور والنقص التشریعي الذي شاب التنظیم القانوني للتحقیق 

  .الإداري في هذین التشریعین

هذه الدراسة في بیان مدى كفایة ضمانات هذا التحقیق في الوصول إلى  ةثلت مشكلوقد تم  

وشملت هذه الدراسة على خمسة . غایاته، وضمان حقوق الموظف من سلطة الإدارة في هذا الشأن

  .فصول تم توضیحها في الإطار النظري

ي أوجه القصور وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من النتائج والتوصیات التي من شأنها تلاف  

عین العراقي والأردني بشأن التحقیق الإداري   .التشریعي لدى المشرّ
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Abstract 
 
  The administrative investigation fundamentally a turn to 

management to reveal the facts and identify the offending employee who 

committed a disciplinary offense requires the imposition of disciplinary 

punishment against him.  

  Given the importance of this procedure, came this study was to look 

at the concept, and procedures, and safeguards, the study aimed to the legal 

system of administrative investigation into the Iraqi legislatures and 

Jordanian statement to identify the shortcomings and legislative 

deficiencies that marred the legal regulation of administrative investigation 

into these two pieces of legislation. 

  The problem of this study was to demonstrate the adequacy of 

safeguards in this investigation to reach its goals, and to ensure employee 

rights management authority in this regard. This study included five 

chapters have been clarified in the theoretical framework. 

  The study came up with a number of findings and recommendations 

that would avoid legislative inadequacies with the Iraqi and Jordanian 

lawmakers on administrative investigation.  
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  الفصل الأول

 دراسةعامة للمقدمة 

   :تمهید: أولاً 

في نطاق القانون الإداري، نظراً  القانونیة الوظیفة العامة جانباً مهماً من الدراسات تشغل  

تشعبت المهمات لما یشكله قطاع الموظفین من أهمیة خاصة في الدولة الحدیثة خصوصاً بعد أن 

عد أن صار إلزاماً علیها إشباع الحاجات العامة للمجتمع، ، وذلك بالملقاة على عاتق الادارة العامة

كذلك إن العنایة بهذا القطاع المهم والحیوي من العاملین في الدولة یحتاج إلى بذل الكثیر من 

الجهد والتنظیم للوصول به إلى أفضل ما یمكن باعتباره أداة الدولة في تنفیذ مهامها، ولذلك كان 

ع أن یح من الحمایة القانونیة  بشيءیط الموظف العام وهو یؤدي واجباته الوظیفیة لزاماً على المشرّ

التي تكفل حسن أدائه لوظیفته في سبیل إشباع الحاجات العامة، ولذلك حرصت أغلب التشریعات 

على تقریر العدید من الضمانات للموظف العام، ومن هذه الضمانات ضمانة التحقیق الإداري الذي 

ات الأساسیة والرئیسة للموظف العام، وضمانة التحقیق الإداري تمنح الإدارة یعتبر إحدى الضمان

مكانة الوصول إلى حقیقة التهم التي نسبته إلى الموظف المخالف، وهذا یجعل القرار الإداري الذي 

عقوبة مناسبة  سواء كان قاضیاً بالبراءة أو بفرضاتخذ یكون على أساس مفترض من الصحة 

الحریة للموظف بالدفاع عن نفسه بمواجهة  بالاضافة الى اعطاءرتكبها الموظف، للمخالفة التي ا

التهمة التي وجهت إلیه، والحیادیة في التحقیق من الجهة التي تقوم بالتحقیق، أي لا تخضع بین 

  .صفة الخصم والحكم في آن واحد

ي اتخاذ بعض أثناء الوظیفة یعطي الحق للإدارة ف لمخالفات اداریةإن ارتكاب الموظف   

الإداریة، والكشف عن ملابساتها بإحالة الموظف ءات التأدیبیة للكشف عن المخالفة المرتكبة الإجرا
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إلى التحقیق الإداري والتحقق من مرتكبها لفرض العقوبة المناسبة له، حیث أن للتحقیق الإداري 

  .والمخالفة التي ارتكبهاأهمیة كبیرة وأساسیة للوصول إلى الحقیقة لمعرفة العلاقة بین الموظف 

وبما أن التحقیق الإداري هو إجراء تمهیدي، فإنه یترتب علیه نتائج خطیرة تمس الحیاة   

لا بدّ  ، لذاالوظیفیة للموظف، ولضمان استقراره، وعدم تعرض الموظف للتجریح والاضطراب والقلق

ن تعسف وظلم الإدارة، قانونیة تحمیه مبضمانات الموظف المحال للتحقیق  المشرع من أن یحیط

  .ولضمان سلامة التحقیق والوصول إلى الحقیقة

هي تقوم بأعمالها تتمتع بسلطات تقدیریة واسعة في فرض العقوبات الإداریة و والإدارة   

على الموظف، وتستمد هذه السلطات من القانون العام، فبواسطته تستطیع الإدارة وبإرادتها المنفردة 

ت أو تفرض الجزاءات التأدیبیة حیال الموظف لحمایة الوظیفة العامة، حیث أن توجه أوامر وقرارا

تتمتع الهیئات الإداریة بسلطات تقدیریة واسعة تمكنها من فرض العقوبة والتي تؤدي إلى حرمان 

أن یضع ضمانات  على المشرعالموظف العام من حقوق وامتیازات وظیفیة عدیدة، لهذا یجب 

ق الإداري، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى السلطات الواسعة التي للموظف العام في التحقی

حالته إلى التحقیق الإداري هو أحد امتیازات  تتمتع بها الإدارة حیال الموظف في فرض الجزاءات وإ

السلطة العامة التي تتمتع بها، وقد اختلفت التشریعات في تقریر هذه الضمانات، فمنها ما جعل 

الضمانات المقررة للموظف العام اتجاه الإدارة، فبموجبه یستطیع الموظف أن  التظلم الإداري أحد

یتظلم من القرار الإداري أمام الجهة الإداریة التي أصدرته أو أمام أي جهة أخرى حددها القانون، 

كالتشریع  ومن التشریعات ما جعل هذا التظلم وجوبیاً قبل رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة

سواء كان وجوبیا ام  - التظلمالأردني فإنه أعطى الحق للموظف العام  التشریعأما العراقي، 

جهة الادارة المختصة، كما له الطعن به أمام   القرار الإداري الصادر ضده أمام  من _ اختیاریا

   .المحكمة الاداریة
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  :مشكلة الدراسة: ثانیاً 

فاعلیة التحقیق كوسیلة بید الإدارة تكمن مشكلة هذه الدراسة في بیان مدى الموازنة بین   

بیان مدى كفایة ضمانات تأدیب الموظف العام  بالاضافة الىوبین إجراءاته بحق الموظف العام، 

في تحقیق غایاتها، ومن ثم ضمان حقوق الموظف العام أثناء التحقیق الإداري في مقابل ما تتمتع 

   .به جهة الإدارة من سلطات تقدیریة واسعة

  :أسئلة الدراسة: ثالثاً 

  :تأتي هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتیة  

؟ ومن الجهة الإداریة التي لها صلاحیة إحالة هإجراءاتهي التحقیق الإداري؟ وما المقصود بما  .1

 الموظف العام للتحقیق الإداري؟

حقیق أثناء التقبل و الضمانات المقررة قانوناً التي یتمتع بها الموظف العام هي ما بیان  .2

 ؟وبعد اجراءه الإداري

ع العراقي والمشرّع الأردني من ضمانة التحقیق الإداري للموظف العام؟ تحدید .3  موقف المشرّ

 ما مدى تطبیق ضمان التحقیق الإداري كضمانة من ضمانات الموظف العام؟ .4

  :أهداف الدراسة: رابعاً 

  :تهدف هذه الدراسة إلى  

 .العراقي والأردني التشریعیننات الموظف العام في معرفة ضمانة التحقیق الإداري كأحد ضما .1

 .همعرفة الضمانات التي یتمتع بها الموظف أثناء التحقیق وبعد .2

  :أهمیة الدراسة: خامساً 

، وما له من أثر في مجال العمل الاداري  لتحقیق الإداريتنطلق فكرة الدراسة من أهمیة ا  

لمتمثلة بالموظفین العمومیین الذین یعدون صناع بارز في حیاة شریحة واسعة من شرائح المجتمع وا
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إنجازات الدول، وبیان الضمانات المقررة للموظف العام أثناء إجراء التحقیق الإداري معه من قبل 

في  أیضاً  اللجان التحقیقیة المختصة، والضمانات بعد التحقیق الإداري معه، وتتبلور أهمیة الدراسة

لعام وهي التحقیق الإداري، لما له من أهمیة خطیرة وأساسیة التعرف على أهم ضمانة للموظف ا

على مركزه الوظیفي، ومدى كفایة هذه الضمانة للموظف العام، ولهذه الدراسة أهمیة كبیرة وأساسیة 

  .للوصول إلى الغایة من الضمانات القانونیة لحمایة الموظف

وظف أثناء التحقیق معه وقد عملت التشریعات الوظیفیة على إیجاد ضمانات عدیدة للم  

مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة إلیه، إطلاعه على الأوراق التحقیقیة، إحضار الشهود، (ومنها 

  ).حق الدفاع، الحیادیة في التحقیق، تسبیب القرار الإداري

فحین تتخذ الإدارة قراراً یتعلق بالموظف، یتوجب علیها احترام القانون بمعناه الواسع، فإن   

زت حدود سلطاتها كأن تصدر قراراً یتصف بعدم المشروعیة، أصبح للموظف الحق بالتظلم تجاو 

من القرار الإداري الذي صدر بحقه أمام الجهة التي أصدرته أو بالطعن النهائي بالقرار الإداري 

  .أمام القضاء الذي یؤمن احترام القانون وسیادة مبدأ المشروعیة

  :محددات الدراسة: سادساً 

الضوء في هذه الدراسة على موضوع التحقیق الإداري كضمانة من ضمانات  یسلط  

موظفي نضباط نظام الخدمة المدنیة وقانون االموظف العام في التشریعین العراقي والأردني في 

البلدین، حیث ستقتصر الدراسة على التحقیق الإداري كضمانة  كلا من في الدولة والقطاع العام

  .ات الموظف العام أثناء مرحلة التحقیق وبعد إصدار القرار التأدیبيللموظف العام، وضمان
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  :المصطلحات الإجرائیة: سابعاً 

هو التحري في التهمة الموجهة إلى الموظف، ومواجهته بالاتهام والمخالفة  :التحقیق الإداري .1

عناصر التأدیبیة لیتمكن من الوصول إلى الحقیقة من خلال جمع المعلومات الصحیحة وكافة ال

 .)1(الأخرى الصادقة والمتصلة بالتهمة

هي الحقوق الممنوحة للموظف العام من خلال القوانین  :الضمانات الممنوحة للموظف العام .2

 .)2(في أثناء إیقاع العقوبة

هي المكنات المتاحة لكل خصم بعرض طلباته وأسانیدها، والرد  :حق الدفاع للموظف العام .3

ثباتاً لحق أو نفیاً لتهمة على نحو یمكن المحكمة من بلوغ على طلبات خصمه وتفنیدها، إ

 .)3(الحقیقة وحسم النزاع المعروض علیها بعدالة

هو شكوى الموظف إلى الجهة التي أصدرت القرار التأدیبي، موضوع التظلم، وهذا  :التظلم .4

نظر یسمى التظلم الولائي، حیث یقدم الموظف طلب إلى مصدر القرار یطلب فیه أن یعید ال

إما بسحبه أو إلغائه أو استبدال غیره به، حسب سلطة الرئیس الإداري  أصدرهفي القرار الذي 

التي یمتلكها أو یقدم الطلب إلى الرئیس الذي أصدر القرار التأدیبي ویسمى بالتظلم 

 .)4(الرئاسي

ل بأنها هي هیئات إداریة لكنها تتمتع بسلطات قضائیة، لهذا یمكننا القو  :اللجان التحقیقیة .5

 .)5(ظاهریاً أشبه ما تكون بالمحاكم الإداریة

                                                        
  .158، عمان، دار وائل، ص1الوجیز في القانون الإداري، ط). 1998(القیسي، أعاد حمود  )1(
مبادئ القانون الإداري، الوظیفة العامة، الكتاب الثالث، مكتبة الجامعة الأردنیة، ). 1998(شطناوي، علي خطار  )2(

  .138ص
  ).1(، هامش رقم 51حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف بالإسكندریة، ص). 2008(اتم بكار، ح )3(
، الإصدار الأول، دار الـثـقافة 1دراسة مقارنة، ط –التأدیب الإداري في الوظیفة العامة ). 2004(محارب، علي جمعة  )4(

  .257للنشر،ص
  .367، منشورات الحلبي الحقوقي، بیروت، ص2،ط1ي، ج،القانون الإدار )1998(منصور، شاب توما،  )5(



6 
 

  :الإطار النظري للدراسة :ثامناً 

تنقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول، یتناول الفصل الأول مقدمة عامة للدراسة وهي    

تشكل الإطار العام من حیث بیان عناصر البحث القانوني من تمهید، ومشكلة الدراسة، وأهمیتها، 

  .وأسئلتها، ومصطلحاتها، والدراسات السابقة، والمنهجیة المتبعةوأهدافها، 

أما الفصل الثاني فیتناول المبادئ العامة في التحقیق الإداري، وینقسم إلى مبحثین، یتناول   

المبحث الأول التعریف بالتحقیق الإداري، ویتناول المبحث الثاني عناصر التحقیق الإداري وأساسه 

  .القانوني

صل الثالث لیبحث في إجراءات التحقیق الإداري؛ وفیه مبحثین، یتناول المبحث وجاء الف  

  .الأول الإحالة إلى التحقیق الإداري، ویبحث الثاني في مباشرة التحقیق الإداري تجاه الموظف

أما الفصل الرابع فجاء لیتناول ضمانات الموظف العام في التحقیق الإداري، ویقسم إلى   

ول المبحث الأول الضمانات الشكلیة، ویبحث الثاني في الضمانات الموضوعیة، ثلاثة مباحث؛ یتنا

  .ویتناول الثالث الضمانات بعد فرض العقوبة التأدیبیة

  .الخاتمة والنتائج والتوصیات التي خرجت بها هذه الدراسة فانه یتناولالفصل الخامس  أما  

  :الدراسات السابقة: تاسعاً 

، وهي ا الموضوعللدراسات والبحوث التي سبقت في تناول هذ تعد هذه الدراسة امتداداً   

  .الشأنبشيء من التخصص والتفصیل في هذا  ىدراسات عامة لا تعن

، الإسكندریة، دار 1طالتحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة، ). 2007(الشتیوي، سعد  -

 .الفكر الجامعي

موظف العام بشكل واسع، وتعرضت إلى تناولت هذه الدراسة أسلوب التحقیق الإداري مع ال   

الضمانات المقررة للموظف أثناء التحقیق معه دون أن تركز على طبیعة هذه الضمانات بشكل 
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في حین تفصیلي، ولم تبین الخیارات المتاحة للموظف عند التزامه بأي منها أثناء التحقیق معه، 

ظف العام أثناء التحقیق معه بالتهم الضمانات المقررة قانوناً للمو  تبحث الدراسة الحالیة في

المنسوبة إلیه، وسوف نتطرق بالتفصیل لبیان كل نوع من أنواع الضمانات مع بیان طبیعتها 

  .القانونیة، والآثار القانونیة المترتبة علیها عند التزام الموظف بها أثناء التحقیق

دراسة  –رات الإداریة إساءة استعمال السلطة في القرا). 2008(العقیلي، إبراهیم سالم  -

 .، عمان، دار قندیل للنشر والتوزیع1طمقارنة، 

تناولت هذه الدراسة استعمال السلطات التقدیریة المملوكة للإدارة في اتخاذ القرارات الإداریة    

العیب،  علیهومنها قرارات التأدیب، وتناولت الدراسة ماهیة هذا العیب والمحل والركن الذي یرد 

اً بیان القواعد العامة في إثبات هذا العیب دون أن یتطرق إلى بیان الضمانات أیض تناولتو 

أثناء مرحلة التحقیق مع الموظف ) من ركن التأدیب(القانونیة للموظف العام اتجاه سمات التحقیق 

تهدف إلى التركیز على ضمانات الموظف أثناء الدراسة الحالیة انها یمیز بالتهم المنسوبة إلیه، وما 

رحلة التحقیق كونها المرتكز الأساسي لحقوقه في مسیرته الوظیفیة، وما یمكن أن یمثله هو إهمال م

أثر سلبي كبیر على مسیرة الموظف في مما له من هذه الضمانات أثناء التحقیق مع الموظف 

حمایة الوظیفة، فقد یؤدي إهمال هذه الضمانات إلى إیقاع أشد العقوبات بحق الموظف وبشكل لا 

  .یتناسب مع طبیعة المخالفة التأدیبیة من ناحیة أخرى

الإداریة العلیا،  –النقض  –محكمتي الطعن  التأدیب في ضوء). 2009(الأدغم، جلال أحمد  -

 .القاهرة، دار الكتب القانونیة

تناولت هذه الدراسة التحقیق الإداري مع الموظف العام كمرحلة من مراحل التأدیب دون أن    

لضمانات القانونیة المقررة للموظف أثناء التحقیق معه، وأشارت هذه الدراسة إلى تتطرق إلى ا

النتائج التي یمكن أن تترتب على التحقیق مع الموظف، وسنتناول في دراستنا البحث في التحقیق 



8 
 

الإداري من حیث أسبابه، والجهات المختصة للقیام به قانوناً، وكافة الأشكال والإجراءات التي 

القانون كضمانات أساسیة للموظف العام أثناء التحقیق معه طبقاً للقوانین العامة للتحقیق حددها 

  .الإداري في العراق

رسالة الضمانات التأدیبیة في مرحلة التحقیق الإداري، ). 2010(العنزي، نواف مشهور علي  -

 .ماجستیر، جامعة آل البیت

 حقیق الإداري على اعتبار أن هدف تناقشت هذه الدراسة ضمانات التأدیب في مرحلة ال   

الإساءة للموظف العام، ونتیجة لذلك الأمر كان من الضروري أن  مجرد التأدیب أكبر من أن یكون

تكفل إجراءات التحقیق اطمئنان الموظف إلى عدالة إجراءات المسائلة التأدیبیة، فالتنظیم الفعّال 

لكافیة للموظف خلال مرحلة التحقیق، وكذلك تبین لتلك الإجراءات لا یتحقق إلا بتوفیر الضمانات ا

هذه الدراسة الأثر المترتب على أعمال ضمانات التحقیق في نطاق المساءلة التأدیبیة، وكذلك 

الضمانات، وذلك على ضوء أحكام القضاء الإداري في كل من هذه إغفال  ي فيالوضع الحال

بصورة تفصیلیة تعكس نظرتها الصائبة لتلك مصر، والأردن، والكویت، والتي عالجت تلك المسألة 

وتتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسة المذكورة في كونها تتناول ضمانة التحقیق . الضمانات الهامة

بصورة معمقة في اطار القانونین الاردني والعراقي الخاصین بتنظیم الوظیفة العامة وبیان ایجابیات 

 .افة الى السلبیات التي شابت موقفهما من تلك الضمانةهذین القانونین من هذه الضمانة بالاض

  :منهجیة الدراسة: عاشراً 

المفیدة كون النظریة مجرد أفكار تقال هنا القانونیة النص القانوني هو هدف الدراسات   

كن أن یكتسبها الإنسان من خلال دراسته المتعددة، لذا ستكون دراسة النص القانوني موهناك، وی

القانونین طرح موضوع التحقیق الإداري كضمانة من ضمانات الموظف العام في هو الغایة من 

  .العراقي والأردني في إطار مقارن
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الوصفي  ، والمنهج نلقانونیاهو المتبع في دراسة نصوص هذین  المقارنلذا، فإن المنهج   

القانونیة معتمداً إلى استخلاص النتائج والآراء والأحكام الباحث الذي یتوصل من خلاله  التحلیليو 

  .اسة في ذلك كله على استنطاق النص القانوني الواقع داخل إطار موضوع الدر 
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  الفصل الثاني

 المبادئ العامة في التحقیق الإداري

إن دراسة المبادئ العامة في التحقیق الإداري تتطلب من الباحث أن یقوم بالتعریف   

  : نوني، لذا فإن هذا الفصل ینقسم إلى مبحثین، همابالتحقیق الإداري، وبیان عناصره، وأساسه القا

  .التعریف بالتحقیق الإداري: المبحث الأول

  .عناصر التحقیق الإداري وأساسه القانوني: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  التعریف بالتحقیق الإداري

لجنائي، إن التعریف بالتحقیق الإداري یقتضي بیان معناه، وأهمیته، وتمییزه عن التحقیق ا  

  :لذا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، هي

  .معنى التحقیق الإداري: المطلب الأول

  .أهمیة التحقیق الإداري: المطلب الثاني

  .تمییز التحقیق الإداري عن التحقیق الجنائي: المطلب الثالث

  المطلب الأول

  معنى التحقیق الإداري

  .ضاء وذلك في ثلاثة فروعسأبین معني التحقیق لغة وقانونا و فقها وق  

  معنى التحقیق في اللغة: الفرع الأول

  .اشتقت كلمة التحقیق من الحق، وهو نقیض الباطل
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ولو اتبع : "والحق من أسماء االله عز وجل وصفة من صفاته، ویقول االله تعالى في كتابه العزیز 

  .)1("الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فیهن

وحق االله الأمر حقا بمعنى أثبته وأوجبه، : في مؤلفه أساس البلاغةویذكر الزمخشري   

  .)2(وحققت الأمر، وأحققته أي كنت على یقین

وحقق الأمر بمعنى تحراه وتثبت منه، وتحقیق من حقق وهو التثبت من أمر ما، وحقق مع   

  .)3(فلان في قضیة بمعنى أخذ أقواله فیها

  :في القانونمعنى التحقیق الإداري : الفرع الثاني

من خلال البحث والمراجعة للقوانین الوظیفیة في كل من العراق والأردن، لم نلاحظ وجود   

لسنة ) 14(تعریف للتحقیق الإداري في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 

الخدمة المدنیة  ، ولم یرد كذلك في قانون)5(2008لسنة ) 5(وتعدیله الجدید بالقانون رقم  )4(1991

، كذلك لم یرد )7(2010لسنة ) 10(وتعدیله الجدید بالقانون رقم  )6(1960لسنة ) 24(العراقي رقم 

تعریف التحقیق الإداري في نظام الخدمة المدنیة الأردني سواء في النظام الحالي المعمول به رقم 

أم في النظام الملغي رقم  2014لسنة )  96(النظام رقم وتعدیلاته بموجب ،)8(2013لسنة ) 82(

  .)9(2007لسنة ) 30(

                                                        
  .71سورة المؤمنون، الآیة  )1(
  .135أساس البلاغة، دار هازر، بیروت، ص). 1979(الإمام الزمخشري، جار االله محمود  )2(
  .147-146مختار الصحاح، الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ص). 1982(الرازي، محمد بن أبي بكر  )3(
  .87، ص3/6/1991، تاریخ 3356في الوقائع العراقیة، العدد رقم  منشور  )4(
  .43، ص13/5/2008، تاریخ 1019منشور في الوقائع العراقیة، العدد  )5(
  .24، ص10/4/1960، تاریخ 354منشور في الوقائع العراقیة، العدد رقم   )6(
  .148، ص10/6/2010، تاریخ 3112منشور في الوقائع العراقیة، العدد  )7(
  .563، ص30/12/2013، تاریخ 2150منشور في الجریدة الرسمیة، العدد  )8(
  .2085، ص1/4/2007، تاریخ 4818منشور في الجریدة الرسمیة، العدد  )9(
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  :معنى التحقیق الإداري في الفقه والقضاء الإداریین: الفرع الثالث

  :التحقیق الإداري في الفقه القانونيمعنى : أولاً 

  :تعددت التعریفات الفقهیة للتحقیق الإداري، وعلى النحو الآتي  

ة العلاقة بین المتهم والتهمة المنسوبة إجراء تمهیدي یهدف إلى كشف حقیق: یعرف بانه  -

 .)1(إلیه

وسیلة الإدارة للأخذ بالإجراءات القانونیة بحق الموظف عند إتیانه فعلاً : ویعرف ایضا بانه  -

یشكل مخالفة تأدیبیة لأحكام الوظیفة العامة، والخروج على مقتضیات الواجب الوظیفي، وما 

 .)2(ونزاهة، والتزام بمهام وظیفته وواجباتهیجب أن یتمتع به الموظف العام من أمانة، 

مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحدید المخالفات التأدیبیة والمسؤولین : كما یعرف بانه -

 .)3(عنها، ویجري التحقیق عادة بعد اكتشاف المخالفة

لیه من مناقشة الموظف المتهم بارتكاب مخالفة إداریة في الوقائع المنسوبة إ: ویعرف كذلك بانه -

أجل استخلاص الأدلة التي تثبت الوقائع المنسوبة إلیه؛ من أجل استخلاص الأدلة التي تثبت 

ما إدانته  .)4(إما براءته وإ

الوسیلة الفاعلة لإثبات الحقیقة في نسبة الاتهام إلى المحال أو نفیه عنه : وعرف ایضا بانه -

ها القانون، واستقرت علیها وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والضمانات التي أوجب

 .)5(أحكام القضاء

                                                        
دعاوى القضاء الإداري ووسائل القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ). 2010(الحلو، ماجد راغب  )1(

  .278ص
  .250، دار غریب للطباعة، القاهرة، ص2الشرعیة الإجرائیة في التأدیب، ط). 1986(هادي، ماهر عبد ال )2(
  .257المسألة التأدیبیة، عالم الكتب، القاهرة، ص). 1984(شاهین، مغاوري محمد  )3(
  .340، ص1سلطة تأدیب الموظف العام، دار الثـقافة، عمان، ط). 2007(العجارمة، نوفان العقیل  )4(
  .97ضمانات التحقیق الإداري والمحاكمة التأدیبیة، القاهرة، ص). 2008(خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم  )5(
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إجراء شكلي یتخذ بعد وقوع المخالفات الإداریة أو المالیة أو الجنائیة بقصد : ویعرف بانه -

الكشف عن فاعلها والتنقیب عن الأدلة وتجمیعها ثم تقدیرها لتحدید مدى كفایتها في صحة 

ماطة اللثام عنها لتحدید إسناد المخالفة إلى فاعل معین، فالهدف منه الوصول  إلى الحقیقة، وإ

 .)1(مدى كفایتها في إحالة المتهم إلى المحاكمة التأدیبیة أو اقتراح توقیع جزاء إداري

الإجراءات التي تستهدف بیان : "الفقه العراقي التحقیق الإداري بأنه جانب من ویعرف   

ولین عنها وذلك بسؤال الموظف عما هو المخالفات للواجبات بموجب القوانین النافذة، وتحدید المسؤ 

ع إلیها سلطة إجراء التحقیق بعد أن یصدر  منسوب إلیه بواسطة الجهة المختصة التي أناط المشرّ

إلیها الأمر من الرئیس المختص، وتتبع بشأنه الإجراءات المقررة كافة؛ وذلك بغیة تیسیر الوسائل 

فسه فیما نیق الضمان للموظف لكي یدافع عن للجهات الإداریة بقصد الكشف عن الحقیقة مع تحق

  .)2("هو موجه إلیه

مجموعة من الإجراءات والوسائل التي یتبعها المحقق : "بأنه ه جانب من الفقهعرفیكما   

  .)3("للوصول إلى الحقیقة

وسیلة الإدارة في حمایة المرفق العام من السلوك الوظیفي : "أنهه ویعرفه بعضهم ب  

ن سیر الإدارة فیه، ولها سلطة تقدیریة واسعة في اعتبار هذا السلوك معیباً المنحرف، وضمان حس

  .)4("أو منحرفاً بالشكل الذي یتطلبه مجازاة الموظف عنه

  

                                                        
  .466التأدیب في الوظیفة العامة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ص). 1986(محارب، علي جمعة  )1(
الإداري وتوجیه العقوبات الانضباطیة، محاضرات ألقیت في الدورة التحقیق ). 2011(الفتلاوي، سلام عبد الزهرة عبد االله  )2(

  .www.uabably.edu.iq: التدریبیة التي أقامتها كلیة القانون، جامعة بابل، متاح على الموقع الإلكتروني
  .11أصول التحقیق الإجرامي، دار الحریة للطباعة والنشر، بغداد، ص). 1976(الشاوي، سلطان  )3(
  .6، مطبعة الكتاب، بغداد، ص1التحقیق الإداري في الوظیفة العامة، ط). 2013(، لفتة هامل العجیلي )4(
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  :التحقیق الإداري في القضاء الإداري معنى: ثانیاً 

في مصر عرفت المحكمة الإداریة العلیا التحقیق الإداري في أحكام عدیدة، ومن أحكامها   

التحقیق یعني بصفة عامة الفحص والتقصي الموضوعي المحاید، والتروي : "ا قضت به بأنم

لاستجلاء الحقیقة فیما یتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددین وذلك لوجه الحق 

  .)1("والصدق والعدالة

رفته التحقیق هو سؤال العامل فیما هو منسوب إلیه عند مقا: "وفي حكم آخر قضت بأن  

ذنب إداري، ویتم ذلك كتابة أو شفاهة بحسب الأحوال بواسطة الجهة المختصة التي أناط بها 

ع إجراءه بعد أن یصدر الأمر بالتحقیق من قبل الرئیس المختص، وتتبع في شأنه الإجراءات  المشرّ

، وذلك بغیة تیسیر الوسائل للجهة الإد اریة بقصد المقررة ویراعى فیه الضمانات اللازمة قانونیاً

الكشف عن الحقیقة، والوصول إلى وجه الحق مع تحقیق الضمان والاطمئنان للعامل موضوع 

  .)2("المساءلة الإداریة حتى یأخذ عدته ویتأهب للدفاع عن نفسه

التحقیق في ذاته لیس غایة بل هو : "وذلك بقولها )3(كما عرفته محكمة العدل العلیا الأردنیة  

قیقة، ویطلق على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحدید المخالفة، مجرد وسیلة لإظهار الح

ویتبع في شأنه الإجراءات المقررة كافة، وتراعى فیه الضمانات اللازمة منه قانوناً، وذلك بعد تیسیر 

الوسائل للجهات الإداریة بقصد الكشف عن الحقیقة، والوصول إلى وجه الحق، مع تحقیق الضمان 

                                                        
، منشور بمجموعة 1989مایو  13ق، مجلة  32لسنة  3285أحكام المحكمة الإداریة العلیا المصریة، الطعن رقم  )1(

، مشار 5/1/2008ق، جلسة  49لسنة  3464، وأیضاً حكمها الصادر في الطعن رقم 973ق، ص 34الأحكام لسنة 
  .101-100خلیفة، عبد العزیز، مرجع سابق، ص: إلیها لدى

، 2011ینایر  25ق، مجلة  27لسنة  760مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  )2(
قضاء التأدیب في الوظیفة العامة ). 2014(أبو العینین، محمد ماهر : ، أشار إلیه923ق، ص 31منشور بمجلد سنة 

  .571، ص16والدفوع التأدیبیة، دار النهضة العربیة، ط
یجدر التنویه بأن محكمة العدل العلیا الأردنیة قد ألغیت وحل محلها حالیا المحكمة الإداریة بموجب قانون القضاء الإداري  )3(

  .2014لسنة ) 27(الأردني رقم 



15 
 

نان للشخص موضوع المساءلة الإداریة، حتى یأخذ صاحب الأمر عدته، ویتأهب وتوفیر الاطمئ

  .)1("للدفاع عن نفسه، ویدرأ ما هو موجه إلیه

أما فیما یخص القضاء الإداري العراقي، فلم نجد في قرارات مجلس الانضباط العام سابقاً   

 .ق للتحقیق الإداريقراراً یشیر إلى تعریف محدد، ودقی )2(محكمة قضاء الموظفین حالیاً 

  :ما یليالباحث  ستنتجى التعریفات الفقهیة والقضائیة، یبعد الاطلاع عل  

إن التحقیق الإداري إجراء یتخذ بعد وقوع المخالفة الإداریة من قبل السلطة المختصة قانوناً  .1

 .متمثلة في الجهة الإداریة في العراق والأردن

بد من اتباعه قبل توقیع جزاء على الموظف،  إن التحقیق الإداري یمثل إجراء جوهري لا .2

ن كانت تصلح لتكون سنداً لنسب الاتهام، إلا أنها لا تصلح  فالشكاوى والبلاغات والتحریات وإ

سنداً لتوقیع الجزاء على الموظف ما لم تجر الجهة الإداریة تحقیقاً تواجه فیه المتهم بما هو 

 .منسوب إلیه

ل هو وسیلة لإظهار الحقیقة، ویتضمن مجموعة من إن التحقیق الإداري لیس غایة ب .3

 .الإجراءات التي تستهدف تحدید المخالفات التأدیبیة، والمسؤول عنها

یعد التحقیق الإداري من أهم الضمانات التأدیبیة اللازمة قانوناً للموظف؛ إذ إن التحقیق لیس  .4

كان الاتهام جدیاً یقوم سوى إجراء تمهیدي، فیجب عدم إحالة الموظف إلى التحقیق إلا إذا 

على احتمالات قویة ترجح ارتكابه للجریمة التأدیبیة المنسوبة إلیه؛ وذلك حفاظاً على سمعته 

 .)3(ومكانته

                                                        
  .، منشورات القسطاس القانوني16/6/2008، تاریخ 1068/2008عدل علیا أردني رقم  )1(
  .2012لسنة ) 8(، بالقانون رقم 1979لسنة ) 65(بموجب تعدیل قانون مجلس الشورى في العراق رقم  )2(
  .336مرجع سابق، ص دعاوى القضاء الإداري ووسائل القضاء الإداري، الحلو، ماجد راغب، )3(
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5.  ، ع  العراقيإن الأصل أن یكون التحقیق الإداري مكتوباً   - خلافا للمشرع الاردني - إلا أن المشرّ

في حالات محدودة سنوضحها في الفصل أن یكون التحقیق الإداري شفاهة مع الموظف  أجاز

 .الرابع من هذه الدراسة

إجراء قانوني أولي تقوم به : "وفي ضوء ما سبق، فإن الباحث یعرف التحقیق الإداري بأنه   

سلطة إداریة مختصة، یهدف إلى الكشف عن حقیقة ارتكاب الموظف للمخالفة التأدیبیة والوصول 

  .إلى معاقبة مرتكبها في حال ثبوتها

  المطلب الثاني

  أهمیة التحقیق الإداري

لا یمكن للإدارة أن تبني قرارها في مساءلة الموظف تأدیبیاً في ثبوت أو نفي الفعل الإثم   

المنسوب إلیه، والتوصل إلى حقیقته إلا عبر التحقیق الإداري الذي تجریه والذي تضطلع به جهة 

لمام في الجانب   .ین الإداري والقانونيتحقیقیة قوامها موظفین ذو درایة وإ

تظهر أهمیة التحقیق الإداري من خلال بیان أهمیته للموظف العام والإدارة والمجتمع   

  .والجزاء المفروض، لذا سنبحث هذه الأهمیة في أربعة فروع

  :أهمیة التحقیق الإداري للموظف العام: الفرع الأول

  :وهذه الأهمیة بالنسبة للموظف تبرز في مسألتین  

  :ممارسة حق الدفاع :أولاً 

یعتبر التحقیق الإداري ضمانة من ضمانات الموظف قبل أن توقع علیه الإدارة جزائها   

ثبات براءته مما نسب إلیه، وأن لا  التأدیبي، إذ إن من حقه أن یمنح فرصة الدفاع عن نفسه وإ

ءات الشكلیة أن تتعسف الإدارة في معاقبته إلا عبر إجراءات شكلیة وموضوعیة، وفي مقدمة الإجرا
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تتولى هیئة أو لجنة تحقیقیة مهمة استجوابه، وأن تهیئ له الوقت الكافي للدفاع عن نفسه، وأن لا 

  .)1(تبني هذه اللجنة توصیاتها إلا وفقاً لما تحصل لدیها من أدلة كافیة في ملف القضیة

  :إیجاد التناسب بین المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة: ثانیاً 

تحقیق الإداري مهمته التوصل إلى حقیقة الفعل المنسوب إلى الموظف والتیقن من إن ال  

ارتكابه بالوسائل التحقیقیة المتاحة، أي أن التحقیق الإداري من شأنه بیان جسامة الفعل أو بساطته 

ومدى الضرر الذي ألحقه الموظف بالجهة الإداریة التي یعمل فیها، وعلى ضوء ذلك تقرر الإدارة 

زاء الذي توقعه على الموظف بحیث یتناسب الجزاء مع الفعل المرتكب وأن لا تتعسف الإدارة الج

من غیر السائغ قانوناً المساواة : "في إیقاع العقوبة، وبهذا قضت محكمة قضاء الموظفین في العراق

فیة علیها في مقدار الجزاء بین مرتكب المخالفة باعتباره فاعلاً أصلیاً وبین صاحب الوظیفة الإشرا

والذي یكون دوره مجرد الرقابة والإشراف والتنسیق والمتابعة على مرؤوسیه المتعددین، ومن ثم 

الجزاء  توقیع أشد منبشكل یكون من صور الغلو توقیع الجزاء على صاحب الوظیفة الإشرافیة 

لطة تأدیبیة على مرتكب المخالفة من مرؤوسیه وذلك عن ذات المخالفة سواء تم توقیع الجزاء من س

  .)2("واحدة أو سلطة مغایرة متى كانت عقوبة المرؤوس تحت نظرها عند توقیع الجزاء

  :أهمیة التحقیق الإداري للإدارة: الفرع الثاني

ن كانت تسعى إلى حمایة المرفق العام الذي تدیره ومن مصلحتها الحفاظ على    إن الإدارة وإ

تاحة حسن سیره لتعلقه بالنفع العام، إلا أن الم وظف هو محرك هذا المرفق، ومن الواجب حمایته وإ

  .تطلبه القوانین والأنظمةالفرصة له للدفاع عن نفسه من خلال تحقیق إداري تجریه معه وفقاً لما ت

                                                        
قانون الإداري، الكتاب الثاني، الوظیفة العامة والقرارات الإداریة والعقود الإداریة والأموال ال). 2015(الخلایلة، محمد علي  )1(

  .139-138، ص2العامة، دار الثـقافة، عمان، ط
  ).غیر منشور(، 5/10/2014، تاریخ 13الطعن رقم  )2(
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إن الإدارة یجب علیها التصرف وفق معلومات صحیحة، وأن لا تندفع إلى اتخاذ جزاءات   

أن التحقیق الإداري أن یوفر لها الوقوف على مواطن وأن من ش"بحق الموظف مفتقرة إلى الدقة، 

الخلل في جهازها الإداري والتنظیمي، ولأن إیقاع العقوبة جزافاً من قبل الإدارة ینعكس سلباً على 

یعمل فیه، إذ لا یشعر الموظف بالاطمئنان وینتابه الخوف في كل  علاقة الموظف بالمرفق الذي

نتاجیتهعمل یؤدیه وینسحب أثر ذلك على عط ذا كانت الإدارة حرة طلیقة في "، )1("اء الموظف وإ وإ

تقدیر كفایة ما استندت إلیه من أسباب في مجازاة الموظف، إلا أنها وعلى حد تعبیر المحكمة 

الإداریة العلیا في مصر أن تكون قد استندت إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من 

لصادر بتقدیر درجة الكفایة شأنه شأن أي قرار إداري یجب أن یقدم وقائع تنتجها، ذلك أن القرار ا

لا كان فاقداً لمشروعیته   .)2("على سببه المبرر له قانوناً وإ

  :أهمیة التحقیق الإداري للمجتمع: الفرع الثالث

تبرز أهمیته للمجتمع من حیث اعتباره ضمانة من ضمانات الموظف العام، أي بمعنى أن   

لى مجازاة الموظف عما ینسب إلیه وفق تقدیراتها المتعلقة بحفاظها على سیر المرفق الإدارة تسعى إ

نما هي وبالقدر الذي تسعى إلى ذلك فإنها لا تلحق الحیف والجور  العام وانتظام دوامه، وإ

بالموظف، وتنأى عن التعسف في استعمال سلطتها التقدیریة في مجازاته إلا إذا أثبت لها وبشكل 

  .)3(الفعل إلیه على أن لا یتجاوز ذلك الجزاء التناسب الذي یتفق وجسامة الخطأ مقنع نسبة

  :أهمیة التحقیق الإداري بالنسبة للجزاء المفروض: الفرع الرابع

  :تبدو هذه الأهمیة في ناحیتین  

  :من حیث تكییف الخطأ الوظیفي: أولاً 
                                                        

  .186، دار الفكر العربي، القاهرة، صالقضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیب). 1979(الطماوي، محمد سلیمان  )1(
  .108خلیفة، عبد العزیز، مرجع سابق، ص: علیا، مشار إلیه لدى –قضائیة  38لسنة  1499الطعن رقم  )2(
جراءاته، مكتبة السنهوري، بغداد، ط). 2014(الحسیني، عمار عباس  )3( ، 1دلیل الموظف والإدارة إلى التحقیق الإداري وإ

  .8مرجع سابق، ص التحقیق الإداري في الوظیفة العامة، ة هامل،؛ والعجیلي، لفت12ص
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ائي باعتبار أن الأفعال إن تكییف الخطأ الوظیفي قد یبدو أصعب من تكییف الفعل الجن  

التي تشكل جریمة قد قررتها القوانین العقابیة بنصوص صریحة وواضحة، أما الجریمة التأدیبیة 

فإنها لا تخضع للمبدأ المقرر في قانون العقوبات لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، وأنها عصیة على 

م الجنائیة، ولهذا فإن الإدارة الحصر مما یصعب وصفها في إطار محدد مثلما هو الحال في الجرائ

لها سلطة تقدیر فیما إذا كان الفعل المنسوب إلى الموظف یشكل ذنباً أو جرماً إداریاً أم لا، وأنها 

نما خاضعة لرقابة القضاء منعاً لتعسفها في استعمال هذه  في هذه السلطة لیست مطلقة وإ

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ب: "، وبهذا قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة)1(السلطة

تكییف الواقعة بما یجعلها من المخالفات المستحقة للعقوبة التأدیبیة إنما مرجعه إلى تقدیر جهة 

الإدارة ومدى تناسب هذا التكییف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حیث الخروج على 

  .)2("الواجب الوظیفي أو الإخلال بحسن السیر والسلوك

  :من حیث فرض العقوبة التأدیبیة: انیاً ث

ن لم    ع العراقي والأردني وإ في تقنین یرجع  یصنفا المخالفات التأدیبیة ویضعاهاإن المشرّ

إلیه في تحدید الوصف القانوني للمخالفة، إلا أنهما حددا العقوبات التي تلزم الإدارة في اختیار 

مع الفعل المنسوب، ومن هنا فإن الإدارة ومن أحداها لفرضها على الموظف بالشكل الذي یتناسب 

خلال التحقیق الإداري الذي تجریه مع الموظف یتوجب علیها تكییف الفعل بأنه مخالفة تأدیبیة أن 

، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال تحقیق تجریه الإدارة وتمنح  تفرض علیه إحدى العقوبات المقررة قانوناً

  .نفسه، وتقدیم ما یثبت براءته من الفعل المنسوب إلیه فیه الموظف فرصة مناسبة للدفاع عن

  المطلب الثالث

  تمییز التحقیق الإداري عن التحقیق الجنائي
                                                        

  .210، ص1النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، بغداد، ط). 1975(الحدیثي، شفیق عبد المجید  )1(
  .، منشورات القسطاس القانوني24/9/2009، تاریخ 1183/2009عدل علیا رقم  )2(
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لا بد من الإشارة ابتداءً إلى أنه على الرغم من وجود عدد من أوجه الشبه بین التحقیق   

حقیقة علاقة المتهم الإداري والتحقیق الجنائي من حیث أن كلا التحقیقین یهدف إلى الكشف عن 

بما منسوب إلیه من مخالفة للقوانین، وأن العقوبة في كلاهما لا تفرض ما لم ینص علیها القانون، 

، بمعنى أن العقوبة لا تصیب إلا المحكوم علیه بها )1(وأن كلاهما یعرف مبدأ شخصیة العقوبة

  :ه الاختلاف تتمثل بالآتيوحده دون غیره ودون أقرب الناس إلیه، إلا أن بینهما عدداً من أوج

  :اختلافهما من حیث المشمولین بأحكامهما: أولاً 

یخضع للتحقیق الجنائي كل من یتهم بارتكاب جریمة جنائیة، سواء كان موظفاً كان أم   

، أما التحقیق )2(لیس بموظف، لأن مناط تطبیق النصوص الجنائیة مرتكب الجریمة أیاً كانت صفته

في العراق ولنظام الخدمة المدنیة في  ابطیكون خاضعاً لقانون الانض الإداري فیقتصر على من

  .الأردن، وهو الشخص المتمتع بالصفة الوظیفیة

  :الموجب لكل منهما اختلافهما من حیث السبب: ثانیاً 

إذا كان سبب التحقیق الجنائي یتجلى في البحث عن حقیقة وقوع فعل مجرم بمقتضى   

قانون آخر یحدد الفعل المرتكب بأنه جریمة ومن ثم نسبة هذه  قانون العقوبات أو أي نص في

الجریمة إلى المتهم، فإن سبب التحقیق الإداري یتجلى في البحث عن حقیقة مخالفة الموظف 

  .)3(المنسوب إلیه التهمة لواجباته القانونیة الوظیفیة

  :اختلافهما من حیث القائم بإجراء كل منهما: ثالثاً 

                                                        
  .329، ص1، دار وائل، عمان، ط2نون الإداري، جالقا). 2010(القبیلات، حمدي  )1(
جراءاتالحسیني، عمار عباس،  )2(   .13،مرجع سابق، صدلیل الموظف والإدارة إلى التحقیق الإداري وإ
، 3أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ط). 2007(یاقوت، محمد ماجد  )3(

  .540ص
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لتحقیق الجنائي هو المحقق أو المدعي العام وأعضاء الضبط القضائي المختص بإجراء ا  

، فیما یجرى )1(في حالات استثنائیة كالجریمة المشهودة أو عند غیاب المحقق أو المدعي العام

  .)2(التحقیق الإداري من قبل لجنة تحقیقیة تشكل بأمر من الوزیر أو من رئیس الدائرة

  :شرعیة الجرائم اختلافهما من حیث مبدأ: رابعاً 

، وعلیه إذا )3(تخضع الجرائم في إطار التحقیق الجنائي لمبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص  

لدعوى وجد المحقق أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا تشكل جریمة بموجب القانون، فعلیه غلق ا

لإداري، لأن معظم شرعیة المشار إلیه تطبیق في إطار التحقیق انهائیاً، ولكن لیس لمبدأ ال

حددت  –ومنها قانون الانضباط العراقي ونظام الخدمة المدنیة الأردني  –التشریعات الوظیفیة 

الواجبات الإیجابیة والسلبیة التي یجب على الموظف مراعاتها، وتبقى بعد ذلك للإدارة السلطة 

  .ا في المجال الجنائيالتقدیریة في تحدید المخالفات الوظیفیة دون أن تخضع لحصر أو تحدید كم

                                                        
، 1الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، دار الثـقافة، عمان، ط). 1991(نجم، محمد صبحي : ظر تفصیلاً ان )1(

ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، رسالة دكتوراه، جامعة عین ). 2000(، والنوایسة، عبد الإله 215-214ص
  .50شمس، مصر، ص

على : أولاً : "بانه وتعدیلاته 1991موظفي الدولة والقطاع العام في العراق لسنة من قانون انضباط ) 10(المادة نصت  )2(
الوزیر أو رئیس الدائرة تألیف لجنة تحقیقیة من رئیس وعضوین من ذوي الخبرة على أن یكون أحدھم حاصلاً على شھادة 

 من نفس النظام) 145/1(ني بدلالة المادة من نظام الخدمة المدنیة الأرد) 142(المادة نصت  و " .جامعیة أولیة في القانون
لس التأديبي إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق وفقا لأحكام البند :" على أنه من هذه الفقرة للتحقيق في المخالفة التي ارتكبها ) 1(لا يجوز إحالة الموظف إلى ا

  ".هذا الموظف
والمادة ) لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص(منه والتي نصت على أن ) ثانیاً /19(في المادة  2005الدستور العراقي النافذ لسنة  )3(

لسنة ) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم ) 3(، والمادة 1969لسنة ) 111(الأولى من قانون العقوبات العراقي رقم 
  .وتعدیلاته 1960
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  :علیهما النتائج المترتبةاختلافهما من حیث : خامساً 

في التحقیق الجنائي، للمحقق أو المدعي العام أن یصدر عدداً من القرارات منها الإفراج   

، أما القرارات الصادرة عن )1(وغلق الدعوى بشكل مؤقت أو غلقها بشكل نهائي أو رفض الشكوى

اري فإنها في ظل قانون الانضباط العراقي لا تعدو أن تكون توصیات بالإدانة أو لجان التحقیق الإد

  .، وكذلك الأمر في نظام الخدمة المدنیة الأردني)2(البراءة

  :اختلافهما من حیث الإجراءات الاحتیاطیة في ظل كل منهما: سادساً 

نها في التحقیق تختلف الإجراءات الاحتیاطیة التي تقتضیها مصلحة التحقیق الجنائي ع  

الإداري، ومثالها في الأول الحبس الاحتیاطي والأمر بالقبض وغیر ذلك، فیما تتجلى الإجراءات 

  .)3(ید الموظف من عمله أو الوقف عن العمل كفالاحتیاطیة في ظل التحقیق الإداري في 

                                                        
  .141-140،مرجع سابق، ص ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائيالنوایسة، عبد الإله،  )1(
ضمانات تأدیب الموظف العام في تشریعات الیمن والعراق ومصر وفرنسا، مركز عبادي ). 1999(علي، یحیى قاسم  )2(

  .170، ص1للدراسات والنشر، أیمن، ط
جراءاته، مرجع سابق، ص )3(   .15الحسیني، عمار، دلیل الموظف والإدارة إلى التحقیق الإداري وإ
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  المبحث الثاني

  عناصر التحقیق الإداري وأساسه القانوني

لمبحث بیان عناصر التحقیق، ومن ثم أساسه القانوني، لذا سنقسم سنتناول من خلال هذا ا  

  :المبحث إلى مطلبین

  .عناصر التحقیق الإداري: المطلب الأول

  .الأساس القانوني للتحقیق الإداري: المطلب الثاني

  .وسنبحث هذین المطلبین تباعاً 

  المطلب الأول

  عناصر التحقیق الإداري

رتكز علیها التحقیق الإداري، تتمثل بأن یكون صادراً عن لا بد من وجود عناصر أساسیة ی  

جهة منحها القانون سلطة التحقیق، وأن یكون صادراً عن سلطة التحقیق في الشكل الذي حدده 

وسنبحث هذه . القانون، وأن یكون الهدف منه هو البحث عن الأدلة التي تفید في كشف الحقیقة

  .لاثة فروعالعناصر الثلاثة بشيء من الإیجاز في ث

  :أن یكون التحقیق الإداري صادراً عن جهة منحها القانون سلطة التحقیق: الفرع الأول

فیلزم لسلامة التحقیق، واعتبار إجراءاته صحیحة أن یعهد بإجرائه لسلطة أناطها القانون   

م بذلك، وهذه الجهة التي تتولى التحقیق، وهي تختلف من قانون إلى آخر تبعاً لاختلاف النظا

النظام الرئاسي، : التأدیبي الذي تأخذ به، وهي تتراوح في دول العالم المختلفة بین أنظمة ثلاثة
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، وهذا ما سنحاول إیضاحه بإیجاز فیما )1(والنظام القضائي، وأخیراً النظام المختلط أو شبه القضائي

  :یلي

  :السلطة المختصة بالتحقیق التأدیبي في النظام الرئاسي: أولاً 

النظام الذي یكون فیه للسلطة الرئاسیة وحدها حق في مجال التأدیب، النظام الرئاسي یراد ب  

فرض العقوبات التأدیبیة على الموظفین، دون الرجوع إلى جهة أخرى لفرض توقیعها، سواء بسیطة 

 كانت أم جسیمة؛ لأن هذا النظام یعد السلطة التأدیبیة أحد فروع السلطة الرئاسیة أو امتداداً لها،

سبانیا، والولایات المتحدة الأمریكیة،  ومن الدول التي درجت على العمل بهذا النظام الدنمارك، وإ

  .)2(والبرتغال، وكندا، وكذلك بریطانیا

هذا  1991لسنة ) 14(وقد تبنى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم   

مجلس الوزراء والوزیر المختص ورئیس الجهة للرئاسة و : "منه على) 14(النظام حیث نصت المادة 

غیر المرتبطة بوزارة ورئیس الدائرة والموظف المخول من الوزیر بفرض العقوبة التأدیبیة، وفقاً 

    ".للصلاحیات التي قررها القانون لكل منها

ویأخذ أیضاً نظام الخدمة المدنیة الأردني بالنظام الرئاسي وذلك بتوزیع صلاحیة فرض   

من ) أ/142(ات التأدیبیة بین السلطات الرئاسیة ومجالس التأدیب، وهذا ما یؤكده نص المادة العقوب

من ) 141(من المادة ) أ(توقع العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في الفقرة ) أ: "(هذا النظام بأنه

والثالثة وفقاً  هذا النظام على المخالفة المسلكیة التي یرتكبها الموظف من الفئات الأولى والثانیة

بقرار من الرئیس المباشر إذا كانت العقوبة التأدیبیة على المخالفة لا  - 1: للصلاحیات التالیة

بقرار من المدیر إذا كانت العقوبة التأدیبیة على المخالفة لا تتجاوز الحسم من  -2تتجاوز الإنذار، 
                                                        

السلطات المختصة بتأدیب الموظفین العمومیین في الأردن، بحث منشور في مجلة العلوم . )2000(الصرایرة، مصلح  )1(
  .388-387، ص2-1، العددان 15القانونیة، جامعة بغداد، المجلد 

الضمانات التأدیبیة للموظف العام في العراق، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون، ). 1991(العبیدي، ضمان حسین  )2(
  .50بغداد، ص جامعة
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التأدیبیة على المخالفة لا تتجاوز  بقرار من الأمین العام إذا كانت العقوبة - 3الراتب الأساسي، 

بقرار من الوزیر إذا كانت العقوبة التأدیبیة على  -4حجب الزیادة السنویة لمدة ثلاث سنوات، 

  ".المخالفة لا تتجاوز حجب الزیادة السنویة لمدة خمس سنوات

یؤلف مجلس تأدیبي لاتخاذ ) أ: "(من ذات النظام بأنه) أ/146(كذلك تنص المادة   

اءات التأدیبیة بحق موظفي الفئات الأولى والثانیة والثالثة برئاسة أمین عام وزارة العدل الإجر 

مستشار في دیوان التشریع والرأي مما یعین بموجب  -2أمین عام الدیوان،  -1: وعضویة كل من

  ".من هذا النظام یسمیه رئیس دیوان التشریع والرأي) 45(المادة 

  :حقیق التأدیبي في النظام القضائيالسلطة المختصة بالت: ثانیاً 

وفي هذا النظام یعهد بالسلطة التأدیبیة إلى القضاء، حیث یشكل المشرّع محاكم تأدیبیة   

مختصة تمارس هذا الاختصاص بشأنها في ذلك شأن المحاكم الجنائیة المختصة بتوقیع العقوبات 

المنسوبة إلى الموظف العام جرائم الجنائیة، كما تختص هذه المحاكم بتقدیر مدى اعتبار الأفعال 

  .)1(تأدیبیة، وفرض العقوبات التأدیبیة الملائمة علیه أو القضاء ببراءته

وقد یقوم هذا النظام إلى جانب النظام الرئاسي، حیث ینشئ المشرّع هیئة یكون من   

تتولى الادعاء واجباتها التحقیق مع الموظف، وتوجیه العقوبات التأدیبیة، ورفع الدعوى التأدیبیة؛ ل

العام أمام المحاكم التأدیبیة كدور النیابة العامة بالنسبة لبقیة الأفراد كما هو الحال في مصر منذ 

بإعادة تنظیم النیابة الإداریة، والمحاكم التأدیبیة، وهذه  1958لسنة ) 117(تاریخ العمل بقانون رقم 

إلى جانب النظام الرئاسي، ومن الدول التي الأخیرة تقوم بهذا الاتجاه أي سلطة التحقیق، والتأدیب 

  .ولم یأخذ القانونین العراقي والأردني بهذا النظام.)2(أخذت بهذا النظام ألمانیا والنمسا

                                                        
التحقیق الابتدائي والتأدیبي تقارب وتطابق، بحث مقدم لكلیة القانون ). 2014(بان، حكمت عبد الكریم ومحمد القیم، حنان  )1(

  .www.kutub.inforالجامعة المستنصریة، متاح على النت في الموقع  –
  .251-250ص/ 1لنهضة العربیة، القاهرة، طالسلطة التأدیبیة في مصر، دار ا). 1979(بركات، عمرو فؤاد أحمد  )2(
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  :السلطة المختصة بالتحقیق التأدیبي في النظام شبه القضائي: ثالثاً 

إلا أن علیها أخذ  وفي ظل هذا النظام تحدد المخالفات التأدیبیة من قبل السلطة الرئاسیة،  

رأي هیئة معنیة قبل توقیع الجزاء، وقد یكون رأي هذه الهیئة أو اللجنة ملزماً في بعض الأحیان، 

، فضلاً عن أنه قد ینشئ المشرّع في هذا النظام مجالس للتأدیب )1(وغیر ملزم في أحیان أخرى

التأدیبیة على الموظفین یغلب فیها الطابع الإداري، حیث تختص بإصدار قرارات بفرض العقوبات 

وتعد هذه المجالس أو الهیئات هیئة شبه قضائیة أو هیئة إداریة ذات اختصاص "العمومیین، 

لا یمكن اعتبارها محاكم بالمعنى الدقیق؛ لأن هناك تباعد بینها  المجالس، ورغم أن هذه )2("قضائي

ها، وكذلك في قراراتها النهائیة، وبین التنظیمات القضائیة في تشكیلها والإجراءات التي تتبع أمام

من حیث التشكیل یغلب علیها الصفة الإداریة، ومن حیث الإجراء والقرار النهائي یغلب علیها  فهي

، ومن الدول التي أخذت بهذا النظام فرنسا، والعراق في ظل أحكام قانون )3(الطابع القضائي

والأردن في ظل أحكام  .الملغي 1936لسنة ) 69(انضباط موظفي الدولة، والقضاء العام رقم 

  .)4(1998لسنة ) 1(من نظام الخدمة المدنیة الملغي رقم ) 132(المادة 

  :ن التحقیق صادراً عن سلطة التحقیق في الشكل الذي حدده القانونأن یكو: لفرع الثانيا

یجب أن یكون التحقیق صادراً عن سلطة التحقیق وفق الصیغة التي حددها القانون، فإن   

ممارسة الإجراء دون مراعاة الشكل الذي حدده القانون بمباشرة الإجراء یفقده صفته، بوصفه إجراء 

ن تم أمام سلطة التحقیق، كما لو سمع المحقق من أعضاء النیابة الإداریة  من إجراءات التحقیق، وإ

                                                        
  .254، ص1المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، المركز العالمي للتجلید، عمان، ط). 1984(العتوم، منصور  )1(
  .400مرجع سابق، ص السلطات المختصة بتأدیب الموظفین العمومیین في الأردن،الصرایرة، مصلح،  )2(
  .193، مطابع الدستور التجاري، عمان، ص1نون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، طالقا). 1996(كنعان، نواف  )3(
  .401،مرجع سابق، ص السلطات المختصة بتأدیب الموظفین العمومیین في الأردنالصرایرة، مصلح،  )4(
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، أو )1(قالشاهد دون تكلیفه الیمین، أو قام باستجواب الموظف المتهم دون حضور كاتب التحقی

عدم مراعاة اللجنة التحقیقیة الضوابط والإجراءات المختصة بالتحقیق مع الموظف المخالف كإجراء 

التحقیق تحریریاً وسماع أقوال الموظف والشهود وتدوینها، وكذلك رفع التوصیات إلى الجهة التي 

  .)2(أحالت الموظف إلیها

  :عن الأدلة التي تفید في كشف الحقیقة أن یكون الهدف من التحقیق هو البحث: الفرع الثالث

ویعني ذلك التنقیب عن الأدلة، وتمحصیها، والكشف عن حقیقة أمرها، وهذه الخصوصیة   

  .)3(هي التي تمیز إجراءات التحقیق عن إجراءات جمع الاستدلالات

من المقرر في التأدیب أن : "وفي هذا المجال قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بأنه  

سلامة القرار التأدیبي تتطلب أن تكون النتیجة التي ینتهي إلیها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً 

من تحقیق تتوافر فیه كل المقومات الأساسیة للتحقیق القانوني السلیم، ومنها تحقیق الهدف من 

  .)4("التحقیق وهو الكشف عن الحقیقة

یجب أن یكون : "لعراق إلى القولوبهذا الخصوص قضت محكمة قضاء الموظفین في ا  

تحقیق الجهة الإداریة تحقیقاً كاملاً صحیحاً مكتمل الأركان، والعناصر روعیت فیه المبادئ 

والإجراءات المقررة كافة رغم هذ العوار الذي أصاب التحقیق كان قرارها باطلاً للإسناد إلى تحقیق 

  .)5("باطل

                                                        
) 14(لعراق رقم شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة، والقطاع العام في ا). 2001(العبودي، غازي فیصل مهدي  )1(

  .65، مطبعة العزة، بغداد، ص1991لسنة 
  .707،مرجع سابق، ص أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیةیاقوت، محمد ماجد،  )2(
إجراءات التحقیق الإداري وضماناته، رسالة ماجستیر، جامعة الإسكندریة، مصر، ). 2014(الصدام، أحمد عبد زید حسن  )3(

  .21ص
شرح ). 1995(البهي، سمیر : ،أشار إلیه25/1/1992، جلسة 1134، 32المحكمة الإداریة العلیا المصریة  رقم  حكم )4(

  .608قانون العاملین المدنیین في الدولة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص
  .56الحسیني، عمار، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیه25/8/2013، تاریخ 44الطعن رقم  )5(
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توافر العناصر  سس سلیمة وقانونیة یشترطوحسب رأي الباحث لكي یقوم التحقیق على أ  

یعد هذا الإجراء باطلاً، وهذا بلا شك ینعكس سلبیاً على النتائج التي  سالفة الذكر، وبخلاف ذلك

تترتب على هذا الإجراء الباطل؛ لأن مراعاة عناصر التحقیق الإداري تجعل منها إجراءً سلیماً 

، وذلك لأن اقتصار "الوقائع المنسوبة إلى الموظفیمكن الجهات المسؤولة من الوصول إلى حقیقة 

ممارسة التحقیق على جهة منحها القانون ذلك الحق مع مراعاة الشكل الذي حدده القانون وصولاً 

إلى الهدف المنشود من هذا التحقیق بالبحث عن الأدلة التي توصل الجهات المختصة إلى كشف 

من عدالة المساءلة التأدیبیة من خلال فرض عقوبة حقیقة المخالفة، تجعل منه إجراء ناجحاً یض

  .)1("تتناسب مع المخالفة المنسوبة إلى الموظف في حالة ثبوت المخالفة تجاهه

  المطلب الثاني

  الأساس القانوني للتحقیق الإداري

 وهو الالتزام بالقانون والخضوع لأحكامه بما"لا بد من مراعاة مبدأ المشروعیة في التحقیق الاداري 

  .)2("یتضمنه هذا القانون من سیادة

عیة، ومنها من ینص في دستورها و شر متفاخر الدول في عصرنا الحالي تبنیها مبدأ الهذا و   

على التمسك به على أنه لا یكفي برأي الباحث النص على هذا المبدأ إذا لم یكن هناك من 

  .الضمانات الفعلیة ما تكفل احترامه

الإداریة التي  المشروعیةداري یمكننا أن نجده في مصادر مبدأ لذا، فإن أساس التحقیق الإ  

كما یوجد مصادر غیر مكتوبة  ،)الأنظمة في الأردن(تتمثل بالدستور والتشریعات العادیة واللوائح 

وسنبحث في هذه المصادر  . للمشروعیة الاداریة وهي العرف الاداري والمبادىء العامة للقانون

  .لحد المفید في موضوع هذه الدراسة وذلك في ثلاثة فروعبشيء من الإیجاز وضمن ا
                                                        

  .10التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ص). 2013(سعد الشتیوي،  )1(
  .11، ص1قضاء الإلغاء في الأردن، دون ناشر، ط). 1989(الغویري، أحمد عودة  )2(
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  :الدستور: الفرع الأول

لذا فإن "یمثل الدستور قمة الهرم التشریعي في الدولة، ویسمو على جمیع التشریعات،   

لا فإن تصرفاتها تكون  سلطات الدولة ومؤسساتها وأفرادها ملزمون باحترام ما نص علیه الدستور وإ

  .)1("غیر مشروعة

وفي العراق، إذا ما رجعنا إلى الدساتیر العراقیة السابقة الملغاة وصولاً إلى الدستور الحالي   

جراءاته في نصوص صریحة2005النافذ لسنة    .، نجدها أنها لم تعالج مسألة تأدیب الموظفین وإ

 1970لكننا نجد أن التحقیق ورد ذكره في تلك الدساتیر، فمثلاً نجد أن دستور العراق لعام   

حق الدفاع مقدس في جمیع مراحل التحقیق : "منه على أن) ب/20(الملغي نصت المادة 

  ".والمحاكمة وفق أحكام القانون

والنافذ حالیاً، حیث جاء في  2005وكذلك ورد ذكر التحقیق في الدستور العراقي لعام   

، "التحقیق والمحاكمة حق الدفاع مقدس ومكفول في جمیع مراحل: "منه على أن) رابعاً /19(المادة 

إذ إنها لم تقتصر على الدعوى الجنائیة فقط، ویتضح من جمیع هذه النصوص أنها جاءت مطلقة؛ 

ع الدستوري عند نصه على حق الدفاع تطرق إلى مرحلة التحقیق بوصفها إحدى المراحل " فالمشرّ

الضمانة لا یعد  ب لهذهإن تجاوز سلطات التأدی: قولوعلیه یمكن ال. المهمة التي تمر بها الدعوى

  .)2("خرقاً لقواعد القانون فحسب بل یعد انتهاكاً لمبدأ دستوري

كما نلاحظ أن هذه النصوص تتسم بالشمولیة فیما تقرره من مبادئ وأحكام، فهي بذلك   

تسري على الموظف عند مقاضاته إداریاً وبما یشتمل علیه ذلك من إجراءات إداریة، أولها التحقیق، 

                                                        
  .15، ص1العراق، ط –القضاء الإداري، مطبعة جامعة دهوك، دهوك ). 2010(راضي، مازن لیلو  )1(
السلطة التأدیبیة في القانون العراقي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق، ). 2009(اتي، رنا محمد البی )2(

  .26، والصدام، أحمد، مرجع سابق، ص44ص
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فاع مثلاً لا بد من كفالته لأي شخص سواء أكان موظفاً أم غیر موظف، وسواء أكان محل فحق الد

  .اتهام إداري أم جنائي

النافذ یتضمن نصاً یقضي بمعاملة  2005وتجدر الملاحظة أیضاً أن دستور العراق لسنة   

الحق في أن  لكل فرد: "منه على) سادساً / 19(كل فرد معاملة إداریة عادلة، حیث جاء في المادة 

  ".یعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائیة والإداریة

ع الدستوري أوجب هذه المعاملة من خلال القواعد    إن التحقیق إجراء إداري، لذلك فإن المشرّ

القانونیة التي یمثلها الدستور، وهي حق التقاضي، والمساواة أمام القانون، وحق الدفاع، وهذه 

 واضحاً مع التحقیق، ومن الضمانات المهمة لمباشرة التحقیق مع الموظف المبادئ تتصل اتصالاً 

لا كان التحقیق مشوباً بالبطلان ومن ثم یبطل ما یترتب  ع، هذا الإجراء وإ مع من أناط به المشرّ

  .)1(علیه من إجراءات

وتعدیلاته لم یجد الباحث أي نص حول هذا  1952وبالرجوع إلى الدستور الأردني لسنة   

  .لموضوعا

قیق في بعض وفي هذا الصدد یرى جانب من الفقه أن عدم وجود إشارة إلى ضمانة التح  

الضرورة أن التحقیق غیر مقرر في هذه الدولة؛ لأن قوانینها أشارت إلیه،  دساتیر الدول لا یعني

ات كما أن التحقیق یعد مبدأ من المبادئ العامة في الإجراءات التأدیبیة، والذي ینبغي للسلط

التأدیبیة مراعاته حتى إن لم یوجد نص قانوني، فضلاً عن ارتباطه بعدالة الإجراءات، والعدالة هي 

من العدل أن یعاقب موظف عن تهمة تنسب إلیه دون  الأخرى من المبادئ العامة للقانون، فلیس

                                                        
  .15ضماناته، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص –نظام مجلس التأدیب، طبیعیة ). 2011(الموافي، أحمد  )1(
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ه بالمبادئ أن تسمع أقواله، فللتحقیق إذن أسس دستوریة سواء بالنص علیه في الدساتیر أم باتصال

  .)1(العامة للقانون، والمتمتعة بقوة النص الدستوري

ع العراقي والأردني إن یا  و   في المستقبل ضمانة التحقیق في نصوص  یورداحبذا المشرّ

الدستور لإعطائها قیمة توازي أهمیة الوظیفة العامة وتوازي خطورة مرحلة مقاضاة الموظف 

  .بالتحقیق معه وفرض جزاء تأدیبي علیه

  :التشریع العادي: الفرع الثاني

یأتي التشریع بعد الدستور في هرم التدرج التشریعي وهو ما یطلق علیه بالقانون، ولذا   

لا كانت غیر دستوریة مما یتعین إلغاؤها  یتعین أن لا ترد فیه قاعدة تخالف ما أقره الدستور وإ

بعدم الدستوریة أمام الجهة التي تشریعیاً بتشریع لاحق أو استبعادها قضائیاً عن طریق الطعن 

  .)2(یحددها القانون

ویحتل التشریع دوراً أساسیاً ومهماً في مجال التأدیب، فجمیع قوانین الوظیفة العامة في   

مختلف الدول تحتوي على الكثیر من موضوعات التأدیب، ومنها الضمانات التأدیبیة، ویعد التحقیق 

  .التأدیبي مع الموظف من أهمها

العراق أوردت التشریعات العراقیة المعنیة إجراءات تأدیب الموظف العام سواء أكانت ففي   

الملغي أم كان قانون انضباط موظفي  1936لسنة ) 69(متمثلة بقانون انضباط موظفي الدولة رقم 

المعدل، قواعد عدیدة تتعلق بضمانات التأدیب ابتداءً من قواعد  1991لسنة ) 14(الدولة رقم 

وتمكین الموظف المتهم من الدفاع عن نفسه، وانتهاءً بالسماح له بالطعن في القرار أو  التحقیق

  .الحكم التأدیبي الصادر ضده

                                                        
  .27-26حمد، مرجع سابق، صالصدام، أ )1(
، 1النظریة العامة للقرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط). 1969 – 1968(سلیمان محمد الطماوي،  )2(

  .244ص
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 1991لسنة ) 14(وعند العودة إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   

التحقیق الإداري، نجد أن  المعدل النافذ بوصفه التشریع المنظم للإجراءات التأدیبیة عامة، ومنها

على الوزیر أو رئیس الدائرة تألیف لجنة تحقیقیة من رئیس : "منه نصت على أنه) أولاً / 10(المادة 

  ".وعضوین من ذوي الخبرة على أن یكون أحدهما حاصلاً على شهادة جامعیة أولیة في القانون

لمختصة بالتحقیق الإداري تجدر الإشارة إلى أن القانون سالف الذكر لم یحط بالقواعد ا  

ع قد أغفل إیراد نصوص توضح ما یتبع بشأن قصور الإجراءات التحقیقیة وذلك  كافة كما أن المشرّ

، الأمر الذي قد یثار معه )1(بالإحالة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة في بعض نصوصه

ظمة للإجراءات هل من الممكن في حالة قصور القوانین المن: بهذا الصدد سؤال مفاده

التأدیبیة كما هو الحال في قانون انضباط موظفي الدولة العراقي المذكور أعلاه أو ) الانضباطیة(

عدم وجود قانون لجمیع مسائل التأدیب على غرار المسائل المدنیة والجنائیة بالاستناد إلى قانون 

في إجراءات التأدیب، هذا ما لسد الفراغ التشریعي  والاردن أصول المحاكمات الجزائیة في العراق

  .سنحاول معرفته من خلال الفصلین الثالث والرابع من هذه الدراسة

                                                        
الملغي التي تمثل فیما یتعلق  1936لسنة ) 69(من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم ) 78(المادة : انظر )1(

جبارهم على الحضور، والمادة باستماع القضی منه بشأن ) 79(ة أمام مجلس لجنة الانضباط العام من تحلیف الشهود، وإ
  .التكلیف بالحضور
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  :)1(اللوائح: الفرع الثالث

 موضوعیة مجردة، وتنطبق هذه القرارات التي تتضمن قواعد عامة: "اتعرف اللائحة بأنه  

ائح والتعلیمات المتعلقة اللو : القرارات على عدد من الأشخاص لیسوا محددین بذواتهم، مثالها

  .)2("بالمرور، وتنظیم نشاط معین، وقرار منع السیر في إحدى الطرق

واللائحة ملزمة للسلطات في الدولة، ما دامت قد صدرت محترمة للدستور والقانون إعمالاً   

دامت  لمبدأ تدرج القواعد القانونیة؛ إذ لا یجوز للسلطتین التنفیذیة والقضائیة مخالفة مقتضاها ما

ن كان بإمكان السلطة التنفیذیة إلغاؤها بإحلال لائحة أخرى محلها؛ ولأن اللائحة تحتل  قائمة، وإ

مرتبة تدنو القانون فإنها غیر ملزمة للسلطة التشریعیة التي یكون بوسعها إصدار تشریعات تخالف 

  .)3(لائحة قائمة؛ إذ یعد ذلك القانون ناسخاً للائحة

ة التنفیذیة ممثلة بمجلس الوزراء هي المختصة بإصدار اللوائح وفي العراق فإن السلط  

منه إذ ) ثالثاً / 80(ذلك في نص المادة  2005التنظیمیة، وقد أكد الدستور العراقي النافذ لعام 

إصدار اللوائح والتعلیمات : ثالثاً : ... یمارس مجلس الوزراء الصلاحیات الآتیة: "نصت على

  ".نونوالقرارات بهدف تنفیذ القا

ویجد التحقیق الإداري أساسه في اللوائح التنظیمیة التي تنظم إجراءات التأدیب الإداري   

أینما وجدت والتي غالباً ما تأتي لتنفیذ أحكام القوانین التي تختص بتأدیب الموظفین؛ وذلك لأن 

، ویترك للنظام المشرّع یضع في القانون الأطر والمبادئ العامة لتنظیم الحالة التي یصدر لتنظیمها

  .)4(والتعلیمات التي تصدرها الإدارة أمر معالجة التفاصیل والجزئیات الكثیرة

                                                        
  .تسمى بالأردن بالأنظمة )1(
  .152القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، ص). 1991(الجبوري، ماهر صالح علاوي  )2(
الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأدیب الموظف العام، دار ). 2011(لمنعم خلیفة، عبد العزیز عبد ا )3(

  .37، ص1الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ط
  .153، مرجع سابق، صالقرار الإداريالجبوري، ماهر صالح علاوي،  )4(
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وفي الأردن یختص مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة، وفي مجال الوظیفة العامة یوجد في   

وقد خصص هذا النظام الفصل السادس عشر . 2013لسنة ) 82(الأردن نظام الخدمة المدنیة رقم 

، وذلك في المواد "الإجراءات والعقوبات التأدیبیة: "أدیب الإداري وجاء عنوانه تحت مسمىمنه للت

الضمانات الواجب توافرها للموظف قبل إیقاع ) أ/140(، وقد عالجت المادة )160إلى  140من (

  .ضمانات التحقیق الإداري مع الموظف العام) 145(أي عقوبة علیه، وعالجت المادة 

في  اامفي الدستور و  اما ما سبق أن التحقیق الإداري یجد سنده القانونيیتضح للباحث م  

اللوائح أو الأنظمة الوظیفیة، ومن ثم فإن معرفة هذا الأساس القانوني سیمكن اما في التشریع و 

القضاء من إعمال رقابته على قرارات الإدارة بشأن إیقاع العقوبات التأدیبیة على الموظف العام 

ا للضمانات الأساسیة للتحقیق معه، ومن ثم تعد الرقابة القضائیة في هذا الخصوص ومدى مراعاته

  .السیاج المنیع لحمایة حقوق الموظف وكفالة حریاته في مواجهة الإدارة
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  الفصل الثالث

 إجراءات التحقیق الإداري

سألة إن دراسة الإجراءات العملیة في التحقیق الإداري تتطلب بیان مسألتین هامتین، الم  

الأولى تتعلق بالإحالة إلى التحقیق الإداري، والمسألة الثانیة تتعلق بمباشرة التحقیق الإداري تجاه 

  .الموظف

  :لذا، سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین، هما  

  .الإحالة إلى التحقیق الإداري: المبحث الأول

  .مباشرة التحقیق الإداري تجاه الموظف: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  حالة إلى التحقیق الإداريالإ

إن توضیح كیفیة الإحالة إلى التحقیق الإداري یتطلب بیان مفهومها والسلطة المختصة   

لذا، سنقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، . بالإحالة وأسبابها ومدى إمكانیة الطعن بقرار الإحالة

  :هي

  .مفهوم الإحالة إلى التحقیق الإداري: المطلب الأول

  .السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقیق الإداري: الثانيالمطلب 

  .أسباب الإحالة إلى التحقیق الإداري: المطلب الثالث

  .الى التحقیق الاداري الطعن بقرار الإحالة: المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  مفهوم الإحالة إلى التحقیق الإداري

التأدیبیة قبل الموظف بإحالته إلى  الإحالة هي أول إجراءات التحقیق إذ تفتح الإجراءات  

التحقیق وذلك من قبل السلطة المختصة قانوناً بذلك الإجراء، لذلك تعد الإحالة من الأمور 

الجوهریة التي تبدأ بها إجراءات التحقیق للوصول للحقیقة في واقعة معینة تمهیداً لاتخاذ الإجراء 

قد یفاجئ بغیر مقدمات بإحالته إلى  التأدیبي الملائم مع توفیر الضمانات للموظف الذي

  .)1(التحقیق

 قلذلك یتعین اتخاذ جانب الحرص عند الإحالة إلى التحقیق بحیث ینبغي ألا یكون التحقی  

إذ أو مبنیاً على كید أو نكایة، كما ینبغي عدم التهاون في الإحالة على التحقیق  ةقائماً على شبه

وینبغي الإشارة هنا إلى التفریق بین طلب التحقیق وبین إن ذلك یؤدي إلى التسیب وسوء الإدارة، 

الإحالة إلى التحقیق، فطلب التحقیق لا یعدو أن یكون بمثابة الشكوى، قد تنتهي بالإحالة إلى 

  .التحقیق وقد لا تنتهي إلى ذلك

ویعد عدم التحقیق بالشكوى رفضاً لها، أي رفضاً لطلب التحقیق، إلا أن إحالة الموظف   

حقیق هو الإجراء الأول في الادعاء والذي من نتیجته یتحرك التحقیق ذاته، فتلیه الإجراءات إلى الت

  .)2(الأخرى

وهنا یبدو واضحاً أن التحقیق الإداري لا ینعقد إلا بإحالة الموظف إلى التحقیق حتى تباشر   

  .السلطة المختصة الإجراءات المطلوبة لذلك من أجل التوصل إلى الحقیقة

                                                        
عراقي، منشورات جامعة النهرین، بغداد، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة ال). 2012(مهدي، غازي فیصل  )1(

  .46ص
الضمانات التأدیبیة في مرحلة التحقیق الإداري، رسالة ماجستیر، جامعة آل البیت، ). 2009(العنزي، نواف مشهور  )2(

  .56الأردن، ص –المفرق 
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أوجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي ونظام الخدمة المدنیة  هذا وقد  

الأردني شرطاً جوهریاً لإجراء التحقیق، هو أن یحال الموظف المتهم بارتكاب مخالفة معینة إلى 

  .)1(اللجنة التحقیقیة لتباشر التحقیق معه

لا یجوز للجنة الانضباط أن : "وتطبیقاً لذلك قضى مجلس الانضباط العام في العراق بأنه  

تفرض عقوبة انضباطیة على من حظر أمامها باعتباره شاهداً دون أن یحال إلیها بورقة اتهام 

  .)2("أصولیة

خلاصة القول أن الإحالة إلى التحقیق تعد شرطاً جوهریاً لإجراء التحقیق مع الموظف   

ة التحقیق مع الموظف، ولا یجوز لتلك المتهم بارتكاب مخالفة معینة، حتى تباشر الجهات المختص

نما یتطلب صدور أمر بالإحالة من الجهات التي منحها  الجهات مباشرة التحقیق من تلقاء نفسها وإ

  .القانون هذه الصلاحیة، علماً أن هذه الجهات تتفاوت من قانون إلى آخر

  المطلب الثاني

  السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقیق

المختصة بالإحالة إلى التحقیق من الأمور الجوهریة، وذلك لأن صدور  یعد تحدید الجهة  

قرار بإحالة الموظف من سلطة غیر مختصة یترتب علیه بطلان التحقیق والآثار المترتبة علیه، 

: وأهمها قرار العقوبة التأدیبیة المطعون فیه، وتطبیقاً لذلك قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بأنه

لة الموظف للتحقیق من غیر الجهة المختصة، فإن مؤدى ذلك بطلان القرار التأدیبي في حالة إحا"

                                                        
لى الوزیر او رئیس الدائرة تألیف ع -اولا:" من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي بأنه) 10(نصت المادة  )1(

، ".لجنة تحقیقیة من رئیس وعضوین من ذوي الخبرة على ان یكون احدهم حاصلا على شهادة جامعیة اولیة في القانون
لا یجوز احالة الموظف الى المجلس التأدیبي الا بعد :" من نظام الخدمة المدنیة الأردني بأنه) 2/أ/145(ونصت المادة 
  ".من هذه الفقرة للتحقیق في المخالفة الت ارتكبها هذا الموظف 1حقیق وفقا لاحكام البند تشكیل لجنة ت

مهدي، غازي، مرجع سابق، : ، مشار إلیه لدى5/9/1979، تاریخ 269/1979قرار مجلس الانضباط العام العراقي رقم  )2(
  .50ص
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لتعلق ذلك بضمانة من الضمانات المقررة للموظف وهو أن تصدر الإحالة إلى التحقیق من 

  .)1("مختص

تتباین التشریعات في تحدید السلطة التي تسند إلیها صلاحیة الإحالة إلى التحقیق، ومن   

عات التشریع الفرنسي الذي أعطى الاختصاص بالإحالة للتحقیق إلى السلطة المختصة هذه التشری

بالتعیین وذلك في كافة قوانین الوظیفة العامة، نظراً لأن تلك السلطة هي المؤهلة أكثر من غیرها 

لممارسة هذا الدور الحیوي والمهم، إذ تتم الإحالة عن طریق الشكوى المقدمة إلى الإدارة من 

  .)2(ر المواطنین أو بوساطة الرؤساء الإداریینجمهو 

وقد أناط القانون المصري صلاحیة الإحالة للتحقیق إلى سلطة التأدیب الرئاسیة، وقد حدد   

  .)3(القانون السلطة المختصة باعتبارها الوزیر المختص ورئیس مجلس إدارة الهیئة العامة المختص

ع المصري أعطى   أجهزة أخرى مستقلة ذات طبیعة رقابیة  تجدر الإشارة إلى أن المشرّ

سلطة الإحالة إلى التحقیق، كالجهاز المركزي للحسابات عند قیامه بالتفتیش الدوري على الجهات 

الخاصة الخاضعة للرقابة، وكذلك أعطى هیئة الرقابة الإداریة سلطة الإحالة إلى التحقیق عندما 

مور تستوجب التحقیق أحیلت الأوراق إلى النیابة تسفر التحریات أو المراقبة التي تقوم بها عن أ

الإداریة أو النیابة العامة، ولهذه الأخیرة أیضاً سلطة الإحالة إلى التحقیق عندما تكشف لها 

  .)4(التحقیقات ضرورة إحالة الأوراق إلى الجهة الإداریة أو النیابة العامة

                                                        
  .سطاس القانوني، منشورات مركز الق16/10/2005، تاریخ 1098/2005عدل علیا رقم  )1(
  .260، ص1القانون الإداري، دار وائل، عمان، ط). 1998(القیسي، إعاد حمود  )2(
  .283مرجع سابق، ص سلطة تأدیب الموظف العام، العجارمة، نوفان، )3(
  .18مرجع سابق، ص التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة،الشتیوي، سعد،  )4(
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ع العراقي فقد حصر سلطة إحالة الموظف إلى ا   لتحقیق بالوزیر أو رئیس أما المشرّ

  .)1(الدائرة

من قانون انضباط موظفي الدولة ) 10(من خلال استقراء نص المادة  یجد الباحثإذ   

حالته  والقطاع العام النافذ أن الوزیر أو رئیس الدائرة یمثلان السلطة المختصة في اتهام الموظف، وإ

  .إلى التحقیق

انضباط موظفي الدولة النافذ أنه قد حدد  من خلال مراجعة نصوص قانون للباحث ویتضح  

  :السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقیق بالجهات الآتیة

من قانون انضباط ) 8(وله أن یفرض أي عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة : الوزیر .1

، على أي موظف من موظفي وزارته عدا الموظفین الذین یشغلون وظیفة )2(موظفي الدولة النافذ

، (دیر عام فیما فوق فلیس له إلا أن یفرض علیه العقوبات المشار إلیها في الفقرات م ، ثانیاً أولاً

والتي توجب تشكیل لجنة ) 10(، من المادة أعلاه بشرط أن یراعي أحكام المادة )ثالثاً 

 .)3(تحقیقیة

ه وله نفس ویعد بمثابة الوزیر بالنسبة لمنتسبي دائرت: رئیس الدائرة غیر المرتبطة بوزارة .2

 .صلاحیات الوزیر المذكورة أعلاه

                                                        
على الوزیر او رئیس الدائرة تألیف  -اولا:" ضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي بأنهمن قانون ان) 10(نصت المادة  )1(

  ".لجنة تحقیقیة من رئیس وعضوین من ذوي الخبرة على ان یكون احدهم حاصلا على شهادة جامعیة اولیة في القانون
المعدل حیث نصت على العقوبات التي  1991لسنة ) 14(من قانون انضباط موظفي الدولة في العراق رقم ) 8(المادة  )2(

نقاص الراتب، وتنزیل درجة، والفصل، : "یجوز فرضها على الموظف وهي لفت النظر، والإنذار، وقطع الراتب، والتوبیخ، وإ
  ".والعزل

وزیر او على ال -اولا: " نصت بأنهوقد 1991لسنة ) 14(من قانون انضباط موظفي الدولة في العراق رقم ) 10(المادة  )3(
رئیس الدائرة تألیف لجنة تحقیقیة من رئیس وعضوین من ذوي الخبرة على ان یكون احدهم حاصلا على شهادة جامعیة 

  ".اولیة في القانون
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) ثانیاً / 1(وقد أشار القانون في المادة  بالوزارةویقصد به رئیس الدائرة المرتبطة : رئیس الدائرة .3

وكیل الوزارة، ومن بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة : "منه إلى تعریف رئیس الدائرة بأنه

أو أي موظف آخر یخوله الوزیر صلاحیة فرض  ممن یریدون تشكیلاً معیناً والمدیر العام

 ".العقوبات

لرئیس : "من قانون الانضباط النافذ على أنه) أولاً / 24(نصت المادة : رئیس الجمهوریة .4

خوله فرض أیاً من العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون على سلطة تالجمهوریة 

 ".الموظفین التابعین له

ع العراقي كان موفقاً في جعل أمر الإحالة إلى التحقیق مما تقدم یرى الباحث أن ال    مشرّ

 الإداري بأمر الرئیس الإداري فقط؛ لما یمثله أمر الإحالة من نقطة تحول كبیرة في حیاة الموظف

  .، ویجب ألا یترك أمرها إلا لمن كان أهلاً لذلكالوظیفیة

مع الموظف یكون باطلاً إذا لم  لذلك یمكننا القول إن التحقیق الذي تجریه اللجنة التحقیقیة  

  .تحصل على الإذن بإجرائه من السلطة المختصة أو إذا لم یحال إلیها الموظف بشكل أصولي

وتجدر الإشارة إلى أن من یتمتع بصلاحیة الإحالة إلى التحقیق في الجهات غیر المرتبطة   

الجهة، لأن رئیس تلك الجهة هو رئیس تلك  - "المصلحیة"اي الهیئات اللامركزیة المرفقیة  -بوزارة

غیر المرتبطة بوزارة یعد وزیراً لغایات تطبیق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي 

  .وفقاً لنص المادة الأولى من القانون المذكور
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لا یجوز للجنة : "وتطبیقاً لما سبق، ذهب مجلس الانضباط العام في العراق إلى أنه  

التحقیق مع الموظف ما لم یقرر الوزیر أو رئیس الدائرة إحالته إلیها " لانضباطلجنة ا"التحقیقیة 

  .)1("بورقة اتهام، فإن جرى التحقیق بغیر ذلك یكون القرار مخالفاً للقانون مما یستوجب نقضه

توقع العقوبات :" بأنه من نظام الخدمة المدنیة) أ/142(المادة  نصتأما في الأردن،   

من هذا النظام على المخالفة المسلكیة التي  141ص علیها في الفقرة أ من المادة التأدیبیة المنصو 

  :یرتكبها الموظف من الفئات الاولى والثانیة والثالثة وفقا للصلاحیات التالیة

  .بقرار من الرئیس المباشر اذا كانت العقوبة التأدیبیة على المخالفة لاتتجاوز الانذار. أ

  .الاساسي كانت العقوبة التأدیبیة لا تتجاوز الحسم من الراتب بقرار من المدیر اذا. ب

بقرار من الامین العام اذا كانت العقوبة التأدیبیة على المخالفة  لا تتجاوز حجب الزیادة .  ج

  .ثلاث سنواتالسنویة لمدة 

نویة لمدة بقرار من الوزیر اذا كانت العقوبة التأدبیة على المخالفة لا تتجاوز حجب الزیادة الس .د

  ". خمس سنوات

من ) 145(نص المادة  الجهة المختصة بالإحالة إلى التحقیق الإداري وبدلالة یتبین للباحث أن

  :هينفس النظام، 

 .إذا كانت العقوبة التأدیبیة على المخالفة لا تتجاوز الإنذار: الرئیس المباشر .1

 .الاساسي ز الحسم من الراتبإذا كانت العقوبة التأدیبیة على المخالفة لا تتجاو : المدیر .2

إذا كانت العقوبة التأدیبیة على المخالفة لا تتجاوز حجب الزیادة السنویة لمدة : الأمین العام .3

 .ثلاث سنوات

                                                        
، مجلة العدالة، وزارة العدل، بغداد، 30/5/2009، تاریخ 2009لسنة ) 3(قرار مجلس الانضباط العام في العراق رقم  )1(

  .464، ص2010لأول، ، العدد ا3السنة 
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إذا كانت العقوبة التأدیبیة على المخالفة لا تتجاوز حجب الزیادة السنویة لمدة خمس : الوزیر .4

 .سنوات

ع الأردني صلاحیة إحالة الموظف إلى یتبین مما سبق أن السلطة التي خول    ها المشرّ

  .تنحصر في الرئیس الإداري فقط یهالتحقیق للوقوف على المخالفة المنسوبة إل

  المطلب الثالث

  أسباب الإحالة إلى التحقیق الإداري

لعل السبب الرئیس الذي یحال من أجله الموظف إلى التحقیق الإداري هو قیامه بارتكاب   

ن كانت التسمیات التي تطلق على هذه المخالفة أو " المخالفة" قیام شبهة حول مسلكه الوظیفي، وإ

الجریمة التأدیبیة أو الجریمة الانضباطیة، أو الذنب الإداري أو الخطأ : تسمیات متعددة، مثل

  .الوظیفي أو المخالفة الإداریة أو المخالفة المسلكیة

ة في العراق، نجد أنه قد ورد تعبیر ومن خلال استقراء نصوص تشریعات الوظیفة العام  

 1991لسنة ) 14(من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم ) 7(المخالفة التأدیبیة في المادة 

إذا خالف الموظف واجبات وظیفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة علیه یعاقب بإحدى : "بأنه

ذلك بما قد یتخذ ضده من إجراءات أخرى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون، ولا یمس 

  ".وفقاً للقوانین

من نظام الخدمة ) أ/141(ویتفق هذا الاتجاه مع مسلك المشرّع الأردني، إذ نصت المادة   

إذا ارتكب الموظف مخالفة القوانین والأنظمة والتعلیمات والقرارات المعمول بها في : "المدنیة بأنه

أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤولیات  ،أو أقدم على عمل ،أو في تطبیقها ،الخدمة المدنیة

أو الإساءة إلى أخلاقیات الوظیفة وواجبات الموظف  ،والصلاحیات المنوطة به، أو عرقلتها

  .........".وسلوكه، فتوقع علیه إحدى العقوبات التأدیبیة التالیة 
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ع العراقي والأردني جانب الصمت في تعریف   المخالفة التأدیبیة، إلا أنه قد  ومع التزام المشرّ

التعریف في أكثر من مناسبة، فقد جرى قضاء المحكمة  اأتیح للقضاء الإداري التعبیر عن هذ

أي خروج على مقتضیات الوظیفة أو ما تفرضه على شاغلیها : "الإداریة العلیا في مصر على أن

یرجع  فعل ومسلك من جانب الموظفبي، فكل من واجبات یعد ذنباً إداریاً وهو سبب القرار التأدی

به المخالفة لواجبات الوظیفة، أو الخروج على مقتضى الواجب  قإلى إرادته إیجابیاً أو سلبیاً وتتحق

في أعمالها، والإخلال بالنهي عن الأعمال المحرمة علیه، إنما یعد ذنباً إداریاً یسوغ مؤاخذاته 

  .)1("تأدیبیاً 

كل فعل أو امتناع یرتكبه العامل : "تأدیبیة، فعرفها بعضهم بأنهاال وحاول الفقه تعریف المخالفة

إخلال العامل بواجب وظیفي إخلالاً : "، وعرفها بعضهم الآخر بأنها)2("ویجافي واجبات وظیفته

  .)3("صادراً عن إرادته

ولم یتطرق أي من التشریعین العراقي والأردني لما یمكن أن نسمیه بأسباب الإحالة إلى   

نما أورد كل من التحقی ق، أو بیان ما الأفعال التي إن أتاها الموظف یجب إحالته إلى التحقیق، وإ

تیانها على نحو ما یبینه القانون،  التشریعین عدداً من الواجبات الوظیفیة على الموظف ممارستها، وإ

وعدداً من المحظورات التي یجب على الموظف عدم ارتكابها، ومن ثم، وبحكم المنطق فإن 

الموظف إذا امتنع عن أداء واجب وظیفي أو أكثر أو مارس محظوراً فإنه یكون بذلك قد خالف 

  .القانون الوظیفي ومن ثم تستوجب إحالته إلى التحقیق الإداري

                                                        
: ، الموسوعة الإداریة الشاملة، أشار إلیها4/3/1986ق، جلسة  58لسنة ) 62(حكم المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  )1(

  .868،مرجع سابق، ص ضمانات التحقیق الإداري والمحاكمة التأدیبیة خلیفة، عبد العزیز،
  .42الطماوي، سلیمان، قضاء التأدیب، مرجع سابق، ص )2(
الجرائم التأدیبیة والجنائیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام، المطبعة العالمیة، ). 1999(البنداري، عبد الوهاب  )3(

  .25القاهرة، ص
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لذا تحرص الأنظمة الوظیفیة على النص بأن الوظائف العامة لیست تشریفاً للقائمین بها،   

ها مجموعة من الواجبات یتحمل الموظف ما تكفله له نیة، عناصر طفالوظیفة العامة خدمة و 

  .الوظیفة العامة من حقوق

وقد أكد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي هذا المعنى عندما نص على   

الوظیفة العامة تكلیف وطني وخدمة اجتماعیة یستهدف القائم بها المصلحة العامة، وخدمة : "أن

  .)1("لقواعد القانونیة النافذةالمواطنین في ضوء ا

الوظیفة العامة : "من نظام الخدمة المدنیة الأردني على أن) 67(وقد نصت المادة   

مسؤولیة وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسیرتها القیم الدینیة والوطنیة والقومیة 

مبادئ أخلاقیة تحكم آداب للحضارة العربیة والإنسانیة، وتحرص على إرساء معاییر وقواعد و 

الوظیفة العامة وقیم ثقافیة مهنیة عالیة لدى موظفي الخدمة المدنیة وتعزز إلزامهم بهذه المعاییر 

والقواعد والقیم وتخلق الثـقة والتقدیر لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة 

ومن أجل تحقیق ذلك فإن على الموظف الالتزام  من الاحترام والتقدیر لدورها في توفیر حد سواء،

  ....".بما یلي 

ع    لذلك یلتزم الموظف في العراق والأردن بموجب التشریعات بالواجبات التي حددها المشرّ

الذي  1991لسنة ) 14(الدولة رقم ي من قانون انضباط موظف) 2(فقرة ) 4(العراقي في المادة 

، وهذه الواجبات مذكورة على سبیل المثال لا الحصر؛ لأن انتهج طریقاً بتحدید بعض الواجبات

بعضاً من هذه الواجبات والالتزامات قد جاء في عبارات لا یمكن ضبط الأفعال التي تقع تحت 

  .نطاقها، أو یمكن حصر مجالها

                                                        
:" وتعدیلاته بأنه 1991لسنة ) 14(من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام في العراق رقم ) 3(نصت المادة  )1(

لعامة تكلیف وطني وخدمة اجتماعیة یستهدف القائم بها المصلحة العامة، وخدمة المواطنین في ضوء القواعد الوظیفة ا"
  ".القانونیة النافذة
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التي یجب على الموظف العام في  )1(فیما یلي بیان أهم تلك الواجباتالباحث حاول وی  

لا عد مرتكباً لمخالفة تأدیبیة، وتتمثل هذه الواجبات بالآتيالعراق أن یقو    :م بها، وإ

 .أداء أعمال وظیفته بنفسه بأمانة، وشعور بالمسؤولیة .1

التقید بمواعید العمل، وعدم التغیب عنه إلا بإذن، وتخصیص جمیع أوقات الدوام الرسمي  .2

 .للعمل

طاعة أوامرهم في حدود ما تقتضي به  احترام رؤساءه، والتزام الأدب، واللیاقة في مخاطبتهم، .3 وإ

القوانین والأنظمة والتعلیمات، فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة، فعلى الموظف أن یبین لرئیسه 

كتابة وجه تلك المخالفة، ولا یلتزم بتنفیذ تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئیسه كتابة، وعندئذ یكون 

 .الرئیس هو المسؤول عنها

 .ن بالحسنى وبما یحفظ كرامتهممعاملة المرؤوسی .4

 .احترام المواطنین أو تسهیل إنجاز معاملاتهم .5

                                                        
: " بأنه 1991لسنة ) 14(ام في العراق رقم المادة الرابعة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الع نصت:للمزید  )1(

   :ة یلتزم الموظف بالواجبات الآتی
   .أداء أعمال وظیفتھ بنفسھ بأمانة وشعور بالمسؤولیة : أولاً 
   .التقید بمواعید العمل وعدم التغیب عنھ إلا بإذن، وتخصیص جمیع وقت الدوام الرسمي للعمل : ثانیاً 
ي حدود ما تقضي بھ احترام رؤسائھ والتزام الأدب واللیاقة في مخاطبتھم وإطاعة أوامرھم المتعلقة بأداء واجباتھ ف: ثالثاً 

القوانین والأنظمة والتعلیمات، فإذا كان في ھذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن یبین لرئیسھ كتابة وجھ تلك المخالفة ولا 
    .یلتزم بتنفیذ تلك الأوامر إلا إذا أكدھا رئیسھ كتابة وعندئذٍ یكون الرئیس ھو المسؤول عنھا 

    .وبما یحفظ كرامتھم  معاملة المرؤوسین بالحسنى: رابعاً 
   .احترام المواطنین وتسھیل إنجاز معاملاتھم : خامساً 
    .المحافظة على أموال الدولة التي في حوزتھ أو تحت تصرفھ واستخدامھا بصورة رشیدة : سادساً 
ا أو یخشى من إفشائھا كتمان المعلومات والوثائق التي یطلع علیھا بحكم وظیفتھ أو أثناءھا إذا كانت سریة بطبیعتھ: سابعاً 

إلحاق الضرر بالدولة أو بالأشخاص أو صدرت إلیھ أوامر من رؤسائھ بكتمانھا ویبقى ھذا الواجب قائماً حتى بعد انتھاء 
    .خدمتھ، ولا یجوز لھ أن یحتفظ بوثائق رسمیة سریة بعد إحالتھ على التقاعد أو انتھاء خدمتھ بأي وجھ كان 

ة الوظیفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنھ المساس بالاحترام اللازم لھا سواء أكان ذلك أثناء المحافظة على كرام: ثامناً 
   .أدائھ وظیفتھ أم خارج أوقات الدوام الرسمي 

   .الامتناع عن استغلال الوظیفة لتحقیق منفعة أو ربح شخصي لھ أو لغیره : تاسعاً 
و آلات إلى المحل المخصص لھا عند انتھاء العمل الیومي إلا إذا اقتضت إعادة ما یكون تحت تصرفھ من أدوات أ: عاشراً 

    .طبیعة العمل غیر ذلك 
   .مراعاة القوانین والأنظمة والتعلیمات الخاصة بحمایة الصحة العامة والسلامة في العمل والوقایة من الحریق : حادي عشر 
  " .ن والأنظمة والتعلیماتالقیام بواجبات الوظیفة حسبما تقرره القوانی: ثاني عشر 
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 .المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته، أو تحت تصرفه، واستخدامها بصورة رشیدة .6

كتمان المعلومات والوثائق التي یطلع علیها بحكم وظیفته أو في أثنائها إذا كانت سریة  .7

ائها إلحاق ضرر بالدولة، أو بالأشخاص أو صدرت إلیه أوامر بطبیعتها، أو یخشى من إفش

من رؤسائه بكتمانها، ویبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا یجوز له أن یحتفظ 

 .بوثائق رسمیة سریة بعد إحالته إلى التقاعد أو أنهیت خدماته بأي وجه كان

عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم على كرامة الوظیفة العامة، والابتعاد  المحافظة .8

 .لها سواء أكان ذلك في أثناء أدائه وظیفته أم كان خارج أوقات الدوام الرسمي

 .الامتناع عن استغلال الوظیفة لتحقیق منفعة أو ربح شخصي له أو لغیره .9

إعادة ما یكون تحت تصرفه من أدوات أو آلات إلى المحل المخصص لها عند انتهاء  .10

 .مل الیومي إلا إذا اقتضت طبیعة العمل غیر ذلكالع

مراعاة القوانین والأنظمة والتعلیمات المختصة بحمایة الصحة العامة، والسلامة في العمل  .11

 .والوقایة من الحریق

 .القیام بواجبات الوظیفة حسبما تقرره القوانین والأنظمة والتعلیمات .12

وتعدیلاته  2013لسنة  )82(ة الأردنيمن نظام الخدمة المدنی) 67(وقد نصت المادة    

على عدد من الواجبات  2014لسنة  )96(بموجب النظام المعدل رقم  16/10/2014حتى تاریخ 

ومن أجل تحقیق ذلك، فإن على الموظف : "التي یجب على الموظف العام الالتزام بها، إذ نصت

  :الالتزام بما یلي

 .ت الوظیفة العامة المقرة من مجلس الوزراءأحكام مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیا  .أ 
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أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظیفته الموكلة إلیه بنشاط وأمانة ودقة، مع   .ب 

جواز تكلیفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أیام العطل 

 .والأعیاد الرسمیة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك

مهور بلباقة وكیاسة، وعلى أساس الحیاد والتجرد والموضوعیة والعدالة دون معاملة الج  .ج 

تمییز بینهم على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدینیة أو أي شكل من أشكال 

 .التمییز

تنفیذ أوامر رؤسائه وتوجیهاتهم وفق التسلسل الإداري والتعامل مع رؤسائه ومرؤوسیه   .د 

 .اركة وبناء روح الفریق في العملباحترام وتطبیق مبدأ المش

المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق من حقوقها   .ه 

والتبلیغ عن أي تجاوز على المال العام والمصلحة العامة وعن أي تقصیر أو إهمال یضر 

 .بهما

والبرامج المتعلقة بعمل الدائرة ضرورة الإلمام بالقوانین والأنظمة والتعلیمات والمهام والخطط   .و 

والاستفادة من الخبرة وفرص التدریب والتأهیل لزیادة الإنتاجیة ورفع كفاءة الأداء الفردي 

 .والعام في الدائرة

التحلي بالصدق والشجاعة والشفافیة في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ   .ز 

 .م اغتیال الشخصیةعنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعد

التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بین الرجل   .ح 

  ".والمرأة وتعمیق الانتماء للدائرة والاعتزاز بإنجازاتها

وفي ضوء ما تقدم إذا خالف الموظف هذه الواجبات، وقام بفعل إیجابي على عكس ما    

  .مة، فإنه یكون محلاً للمسألة التأدیبیةتوجبه القوانین والأنظ
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من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام في العراق، فقد حظرت ) 5(أما المادة   

ذا ما قام بها عد مرتكباً لمخالفة تأدیبیة، وتتمثل هذه الأفعال  على الموظف القیام بأفعال معینة، وإ

  :المحظورة فیما یلي

صلیة، أو الجمع بین الوظیفة وأي عمل آخر بموجب أحكام الجمع بین وظیفتین بصفة أ .1

 .القانون

 :مزاولة الأعمال التجاریة، وتأسیس الشركات، والعضویة في مجالس إدارتها، واستثنى .2

 .شراء الأسهم للشركات المساهمة  .أ 

إدارة الأعمال التي تخص أمواله التي آلت إلیه إرثا أو إدارة أموال زوجته أو أقاربه حتى   .ب 

ة الثالثة التي آلت إلیه من إرث، وعلى الموظف أن یخبر دائرته بذلك خلال ثلاثین الدرج

، وعلى الوزیر إذا رأى أن ذلك یؤثر في أداء واجبات الموظف، أو یضر بالمصلحة  یوماً

العامة یخیره بین البقاء في الوظیفة وتصفیة تلك الأموال أو التخلي عن الإدارة خلال سنة 

 . لك، أو بین طلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعدمن تاریخ تبلیغه بذ

 .الاشتراك في المناقصات .3

الاشتراك في المزایدات التي تجریها دوائر الدولة، والقطاع العام، لبیع الأموال المنقولة وغیر  .4

المنقولة إذا كان مخولاً قانوناً بالتصدیق على البیع لاعتباره حالة قطعیة إذا كان عضواً في 

التقدیر، أو البیع، أو اتخذ قراراً ببیع تلك الأموال أو إیجارها أو إذا كان موظفاً في لجان 

 .المدیریة العامة، أو ما یعادلها التي تعود إلیها تلك الأموال

عدم الاستغلال الصحیح لساعات العمل ووسائل الإنتاج بغیة إنجاز الأعمال المنوطة به، أو  .5

 .إلحاق الضرر بالإنتاج، أو الخدمات أو الممتلكاتالتعاون في العمل مما یؤدي إلى 

 .التأخر عن إنجاز العمل الذي یتسبب عنه تعطیل الآخرین .6



49 
 

الاقتراض أو قبول مكافأة أو هدیة أو منفعة من المراجعین أو المقاولین أو المتعهدین  .7

 .المتعاقدین مع دائرته أو من كل من كان لعمله علاقة بالموظف؛ بسبب الوظیفة

 .ر إلى مقر وظیفته بحالة سكر، أو الظهور بحالة سكر بین في محل عامالحضو  .8

الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة، أو وثیقة رسمیة، أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة  .9

 .لحفظه للتصرف به لغیر الأغراض الرسمیة

مساس الإفصاح بأي تصریح أو بیان عن أعمال دائرته لوسائل الإعلام، والنشر فیها له  .10

 .مباشر بأعمال وظیفته إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من قبل الرئیس المختص

من نظام الخدمة المدنیة الأردني على ما یحظر على الموظف ) 68(كذلك نصت المادة    

یحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولیة التأدیبیة الإقدام على أي من : "العام القیام به بأنه

  :الأعمال التالیة

 .العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع یقبله المرجع المختصترك   .أ 

الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثیقة أو مخابرة رسمیة أو نسخة منها أو صور   .ب 

ن عنها أو تسریبها لأي جهة خارجیة أو الكتابة أو التصریح عنها دون أن یكون ذلك م

، فترفع لهیئة مكافحة الفساد أو للمرجع صلاحیاته باستثناء الوثائق التي تكشف عن فساد

  )1( .المختص في الدائرة حسبما یرى المشتكي

استغلال وظیفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبیة أو القیام أو الاشتراك في أي   .ج 

مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحریض علیها أو أي عمل یمس بأمن الدولة 

 .لح المواطنین والمجتمع والدولةومصالحها، أو یضر أو یعطل مصا

                                                        
تاریخ  5308الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  2014لسنة  96كما هي معدلة بموجب نظام الخدمة المدنیة الاردني رقم  )1(

16/10/2014.  
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استغلال وظیفته لخدمة أي منفعة شخصیة أو لمنفعة أي طرف لیس له حق بها أو قبول   .د 

أو طلب أي إكرامیات مادیة أو عینیة من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو 

 .مصلحة معها أثناء عمله

لاق والآداب والسلوك العامین القیام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخ   .ه 

 .والإساءة للآراء والمعتقدات السیاسیة والدینیة أو التحریض ضدها

إیقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على أي من الأطفال الموجودین في الدوائر بما   .و 

في ذلك المؤسسات التعلیمیة أو التأهیلیة أو التدریبیة أو دور الرعایة أو الحمایة أو إلحاق 

 .ى بأي منهمأذ

العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئیس الوزراء أو من یفوضه بناءً   .ز 

على تنسیب الوزیر فیما یتعلق بموظفي الفئة العلیا وبتصریح من الوزیر للموظفین من 

الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل علیه 

الخزینة، ویشترط في تطبیق هذه الفقرة أن یقوم بذلك العمل خارج أوقات  الموظف لمصلحة

الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ینشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمیة، وأن 

 .لا یكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة

م بما یسيء للدولة أو العاملین فیها أو افشاء اسرار التصریح لوسائل الأعلاالكتابة أو   .ح 

 ".العمل

وبصورة عامة یمكن تقسیم واجبات الموظف بمقتضى المواد سالفة الذكر الواردة في    

  .التشریعین العراقي والأردني إلى مجموعتین من الواجبات، أولها إیجابیة، والثانیة سلبیة

ى الموظف العام في كل من العراق والأردن إذا ما نسب إل: نخلص مما سبق إلى القول  

إحدى المخالفات التأدیبیة سالفة الذكر تعین إحالته إلى التحقیق الإداري، إلا أنه تجدر الإشارة إلى 
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نما تعد كل إخلال بواجبات  النظم التأدیبیة التي لا تحدد المخالفات التأدیبیة على سبیل الحصر، وإ

ب معاقبة الموظف الذي ارتكبه كما هو الحال في العراق الوظیفة أو مقتضیاتها خطأ یستوج

یؤدي إلى أن جهة الإدارة تتمتع في هذا الصدد بسلطة تقدیریة فیما یتعلق بتقدیر مدى "والأردن، 

جسامة المخالفة المرتكبة لیس فقط بل وتقدیر مدى اعتبار الفعل المرتكب مخالفة تأدیبیة أم لا؛ 

مدى اعتبار الفعل المرتكب مخالفة تأدیبیة أم لا، ومن جهة إداریة مما یترتب علیه تفاوت تقدیر 

أخرى فقد ترى إحدى الجهات الإداریة أن فعلاً معیناً یمثل مخالفة تأدیبیة بینما ترى جهة إداریة 

  .)1("أخرى أنه لا یعدي كذلك

ن كانت هناك صعوبات حقیقیة في مسألة تقنین المخالفات التأدی   بیة، ویرى الباحث أنه وإ

إلا أنه ینبغي تخطي الصعاب التي تحول دون تحقیق هذا الهدف، وهو أمر ممكن إذا تضافرت 

الجهود المختلفة فقهاً وتشریعاً لتحقیق هذه الغایة، فالصعوبات التي تحول دون تحدید المخالفات 

مع غالبیة التأدیبیة لم تصل بعد إلى درجة الاستحالة المطلقة طالما وجدت حلول معینة قد تتوافق 

الآراء كالتقنین الجزئي مثلاً لبعض المخالفات التأدیبیة، والتي یترتب على ارتكابها توقیع العقوبات 

شدیدة الجسامة كالفصل من الخدمة، أو العزل من الوظیفة، فمثل هذه المخالفات لا ینبغي لنا بأي 

د المخالفات هو بمثابة سیاج حال من الأحوال تركها دون أن تمتد إلیها ید التقنین، كما أن تحدی

  .منیع یحول دون الوقوع فیها

  

                                                        
، ضمانات المحاكمة التأدیبیة العادلة، رسالة ماجستیر، جامعة عمان الأهلیة، الأردن). 2010(الأحمد، بهاء أحمد  )1(

  .47-46ص
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  المطلب الرابع

  الطعن بقرار الإحالة إلى التحقیق الإداري

یتطلب الأمر البحث في مما ، آثار مهمة الموظف الى التحقیق إحالةیترتب على  قرار   

یؤید الطعن به ومن یقف  وقد انقسم الفقه بهذا الشأن بین من. إمكانیة الطعن بهذا القرار الإداري

بالضد من هذا الموقف، فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول أن قرار الإحالة إلى التحقیق یرتب 

  .)1(بذاته آثاراً قانونیة تسمح باعتباره قراراً نهائیاً قابلاً للطعن فیه بالإلغاء

ى التحقیق وعارضه فریق آخر بقوله أنه فضلاً عن عدم جدوى الطعن بقرار الإحالة إل  

، فمن الطبیعي أن یكون قرار  الذي یستغرق نظره مدة أطول بكثیر مما یستغرقه التحقیق فعلاً

رار التأدیبي نفسه، لأن هذا القرار مهما كانت له من إلى التحقیق عنصراً من عناصر القالإحالة 

أدیبي، وما الآثار التي آثار رتبها القانون لا یعدو أن یكون إجراءً تحضیریاً أو تمهیدیاً للقرار الت

  .)2(رتبها القانون على الإحالة إلى التحقیق إلا آثار یتعلق مصیرها بالتصرف بالتحقیق

لما كان الأمر بالإحالة إلى : "وقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر إلى القول  

معاقبته، وثم فلا یجوز  التحقیق لیس قراراً إداریاً كما لا یعدو أن یكون إجراءً تمهیدیاً سابقة على

الطعن فیه استقلالاً قبل صدور القرار النهائي من السلطة التأدیبیة المختصة القابل وحده للطعن، 

  .)3("إذ ثمة مصلحة تعود على العامل من إجراء طعنه أو تظلمه من هذا القرار

ع العراقي من مدى إمكانیة الطعن بقرار الإحالة، فبالرج   وع إلى قانون أما عن موقف المشرّ

انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، نجده قد اشترط على الموظف أن یتظلم من القرار الذي اتخذ 

بحقه من قبل الإدارة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغه بالقرار، وبعد رد التظلم صراحة أو ضمناً 

                                                        
  .32،مرجع سابق، ص التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة الشتیوي، سعد، )1(
  .749مرجع سابق، ص شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة، یاقوت، محمد ماجد، )2(
  .33مرجع سابق، ص التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة، الشتیوي، سعد،: نقلاً عن )3(
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وفي حال عدم التظلم سیرد  یتوجب علیه التظلم خلال ثلاثین یوماً أمام مجلس الانضباط العام،

  .)1(الطعن لعدم توفر الشرط الشكلي لذلك

وذات الاتجاه سلك المشرّع الأردني، إذ أجاز للموظف العام التظلم من القرارات المتخذة   

، ومنها قرار الإحالة إلى التحقیق الإداري، ویقدم طلب التظلم خطیاً إلى الدائرة المختصة )2(بحقه

لى عشرة أیام عمل من تاریخ وقوع الحالة أو تبلغه القرار موضوع التظلم، ویتم خلال مدة لا تزید ع

البت فیه خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوماً من تاریخ تسلمه، ویجوز تقدیم طلب التظلم إلى 

                                                        
   :یختص المجلس بما یأتي :" بأنه من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي) 15(دة الما نصت )1(

من القانون بعد التظلم منھا وفق ) 8(النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص علیھا في المادة  -أولاً
   .قة على القرار أو تخفیض العقوبة أو إلغائھا ولھ أن یقرر المصاد, من ھذه المادة ) ثانیاً(ما ھو منصوص علیھ في الفقرة 

یشترط قبل تقدیم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجھة التي  -ثانیاً
ة البت بھذا التظلم ثلاثون یوما من تاریخ تبلیغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجھة المذكور) 30(وذلك خلال , أصدرتھ 

    .ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ وعند عدم البت فیھ رغم انتھاء ھذه المدة یعد ذلك رفضا للتظلم ) 30(خلال 
یوما من تاریخ تبلیغ الموظف برفض التظلم حقیقة أو ) 30(یشترط أن یقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال  -ثالثاً

    .حكما 
    .من ھذه المادة باتا ) ثالثاُ(و ) ثانیاً(ر غیر المطعون فیھ خلال المدة المنصوص علیھا في الفقرتین یعد القرا - أ-رابعاً

یوما من تاریخ التبلغ بھ أو ) 30(یجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال  -ب
   .ر نتیجة الطعن باتا وملزما ویكون قرار الھیئة العامة الصاد, اعتباره مبلغا 

یراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة وبما یتلاءم وأحكام ھذا  -خامساً
    .القانون وتكون جلساتھ سریة 

قانون أصول المحاكمات تمارس الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمییز المنصوص علیھا في  -سادساً
  .وبما یتلاءم وأحكام ھذا القانون الجزائیة عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام

  2012لسنة  51اضیفت الفقرة یابعا بموجب قانون رقم 
  سابعا

الصادر بفرض العقوبة  عشرة الاف دینار عند الاعتراض على القرار) 10000(یستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره -  أ
  .الانضباطیة علیھ امام مجلس الانضابط العام

اربعة الاف دینار عند الطعن تمیزا في القرار الصادر في الدعوى ) 4000(یستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره - ب
  ."من ھذه الفقرة) أ(المنصوص علیھا في 

   
 -:يحق للموظف التقدم بتظلم في أي من الحالات التالية -ب : "بأنه ردنيمن نظام الخدمة المدنیة الأ/) ب/162(المادة  نصت )2(

نه وجود أي مسألة أو مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات إذا كانت تتعلق بطبيعة العمل في الدائرة أو لها علاقة بالموظف المتظلم وشؤو     -1
   .والقرارات المتخذة بحقه

 .ن شأنه الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العامة وقواعد السلوك الوظيفي، أو الإخلال بمبادئ العدالة والنزاهةصدور أي تصرف أو مخالفة م    -2
التعرض إلى أي ضغط أو إكراه أو طلب غير مشروع من أي موظف سواء كان رئيساً أو زميلاً أو مرؤوساً للتصرف بشكل غير قانوني أو  -      3

  ."جراء معين من شأنه أن يشكل انتهاكاً لواجبات الموظف المتعلقة بالنزاهة والسريةالقيام أو الامتناع عن القيام بإ
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الوزیر، ویجوز تقدیمه إلى دیوان الخدمة المدنیة إذا لم تتم إجابة التظلم خلال ثلاثین یوماً من 

  .)1(تقدیمهتاریخ 

یتضح مما سبق أنه یتعذر على الموظف في العراق والأردن الطعن بقرار الإحالة إلا بعد   

استكمال الشكلیات التي اشترطها القانون لأنه یعد إجراءً تمهیدیاً للوقوف على حقیقة التهم المنسوبة 

عن به على وجه إلى الموظف، ولا یعد استناداً إلى ذلك قراراً مستقلاً یستطیع الموظف الط

الاستقلال كونه یشكل في نهایة الأمر عملاً قانونیاً لا یمكن فصله عن المراحل اللاحقة، مما 

یجعله عدیم الجدوى إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى المتمثلة بالتحقیق معه ومن ثم رفع 

ذ القرار الإداري القاضي التوصیة إلى الجهة المختصة بفرض العقوبة التأدیبیة لتتولى بعد ذلك اتخا

بفرض الجزاء المناسب سواء الذي أوصت به اللجنة التحقیقیة أو جزاء آخر ترى أنه یتناسب مع 

جسامة الفعل المرتكب من قبل الموظف، مع خضوع سلطة الإدارة في تقدیر جسامة المخالفة إلى 

  .رقابة مجلس الانضباط العام

نما یشكل إجراءً یمهد للتحقیق مع  إن قرار الإحالة إلى التحقیق لا یعدى   مستقلاً بذاته؛ وإ

بغلق التحقیق عندما یثبت للجنة التحقیقیة عدم صحة الفعل المنسوب  التوصیةالموظف ومن ثم 

له، أو أنه لا یرقى إلى مستوى المخالفة التي تستوجب فرض العقاب، أو توصي اللجنة بإدانته أو 

                                                        
من هذا النظام ، يقدم طلب ) 162(مع مراعاة ما ورد في المادة -أ-:" بأنه من نظام الخدمة المدنیة الأردني) أ/165(المادة  نصت )1(

عمل من تاريخ وقوع الحالة أو تبلغه القرار موضوع التظلم، ويتم البت فيه خلال مدة لا التظلم خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام 
م خلال ثلاثين يوماً تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ويجوز تقديم طلب التظلم إلى الوزير، إلا أنه يجوز تقديمه إلى الديوان إذا لم تتم إجابة التظل

   .من تاريخ تقديمه

  ."يوان بالتحقق أو التحقيق في التظلم المرفوع إليه إن اقتضت الضرورة ذلكيقوم الد - ب 
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ونیة، ویترتب على هذه الطبیعة القانونیة لقرارات الإحالة للتحقیق براءته، عندئذ فقط یرتب آثاره القان

  :)1(النتائج الآتیة

لا یجوز الطعن بقرار الإحالة إلى التحقیق بشكل مستقل عن قرار فرض العقوبة، فإن صاحبت  .1

عملیة إحالة الموظف للتحقیق مخالفة شكلیة، أو موضوعیة فیمكن للموظف الطعن فیها تبعاً 

 .هائي المختص بفرض العقوبةللقرار الن

عدم المساس بالحقوق المادیة أو المعنویة للموظف خلال فترة إحالته للتحقیق، مع مراعاة حالة  .2

سحب الید أو الوقف عن العمل، كون إحالة الموظف للتحقیق لا تعني الجزم بأنه ارتكب 

تحقیقیة ذلك احتراماً المخالفة التأدیبیة؛ إذ یبقى الموظف غیر مسؤول ما لم تقرر اللجنة ال

 .لأحكام القانون، وتطبیقاً لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته

الوظیفیة كاملة من حیث العلاوة، والترقیة، والترفیع حتى  هیستحق الموظف حقوقه وامتیازات .3

یصدر القرار النهائي من الإدارة بحسم القضیة التحقیقیة، وعندئذ ینظر في مسألة تأثیر 

 .لتأدیبیة المفروضة على حقوق الموظفالعقوبات ا

جراءات أخرى تأخذها الإدارة ضماناً لسلامة  .4 یجوز أن یرافق قرار إحالة الموظف إلى التحقیق وإ

التحقیق الإداري وما تتطلبه المصلحة العامة كأن تقوم الإدارة بعدم السماح للموظف بمزاولة 

ي، وعدم السماح له بالبقاء في مقر عمله الأساسي، وتكلیفه بعمل آخر ضمن اختصاصه المهن

 .حب یده من العملسعمله خارج أوقات الدوام الرسمي، أو أن تقرر 

، إن الإحالة إلى التحقیق تعد شرطاً جوهریاً، لإجراء التحقیق یستخلص الباحث مما سبق   

ولا  مع الموظف المتهم بارتكاب مخالفة معینة حتى تباشر الجهات المختصة التحقیق مع الموظف،

                                                        
النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، مدیریة مطابع الإدارة المحلیة، بغداد، ). 1975(الحدیثي، شفیق عبد المجید  )1(

ارات التحقیق الإداري، مكتبة المرشد العملي في مه). 2011(وما بعدها، والعبودي، عثمان سلیمان  125، ص1ط
  .66السنهوري، بغداد، ص
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نما یتطلب صدور أمر بالإحالة من الجهات  یجوز لتلك الجهات مباشرة التحقیق من تلقاء نفسها، وإ

  .التي منحها القانون هذه الصلاحیة كما أسلفنا
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  المبحث الثاني

  مباشرة التحقیق الإداري تجاه الموظف

ة فإن السلطة إذا ما نسب إلى الموظف العام في العراق والأردن ارتكاب مخالفة تأدیبی  

المختصة تصدر قراراً بإحالته إلى التحقیق، كما أن مباشرة التحقیق مع الموظف تكون لمن أناط به 

لا كان التحقیق مشوباً  المشرّع الاختصاص بإجرائه، وهذه الضمانات المهمة للموظف العام، وإ

ا بینها في تحدید وتختلف التشریعات فیم"بالبطلان ومن ثم بطلان ما ترتب علیه من إجراءات، 

الجهة المختصة بمباشرة التحقیق، فبعض التشریعات تأخذ بازدواج سلطة التحقیق، وذلك عندما 

بینما تأخذ بعض ) هیئة قضائیة أو إداریة أخرى مستقلة عنها(تمارسه بالإضافة إلى الجهة الإداریة 

  .)1("حدهاالتشریعات بوحدة سلطة التحقیق أي مباشرته بواسطة السلطة الإداریة و 

ومن الدول التي تأخذ بازدواج جهة التحقیق جمهوریة مصر العربیة؛ إذ تختص الجهة   

الإداریة بالإضافة إلى النیابة الإداریة في إجراء التحقیق مع الموظف، بینما نجد أن بعض 

ریة التشریعات كالتشریع العراقي والأردني یأخذ بمبدأ وحدة جهة التحقیق حیث تمارسه الجهة الإدا

  .دون أن تشترك معها جهات أخرى

لذا لا بد من بیان السلطة المختصة بالتحقیق الإداري وسلطات المحقق والتصرف في   

  :التحقیق، وعلیه سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، هي

  .السلطة المختصة بالتحقیق الإداري: المطلب الأول

  .سلطات المحقق الإداري: المطلب الثاني

  .التصرف في التحقیق الإداري: الثالمطلب الث

  .وسنبحث هذه المطالب تباعاً 

                                                        
  .410مرجع سابق، ص السلطات المختصة بتأدیب الموظفین العمومیین في الأردن، الصرایرة، مصلح، )1(
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  المطلب الأول

  السلطة المختصة بالتحقیق الإداري

سنبحث في هذه السلطة في ضوء التشریع العراقي، ومن ثم التشریع الأردني، لذا سنقسم   

  .هذا المطلب إلى فرعین

  :شریع العراقيالسلطة المختصة بالتحقیق الإداري في الت: الفرع الأول

على : أولاً :"  من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي بأنه) 10(نصت المادة 

الوزیر أو رئیس الدائرة تألیف لجنة تحقیقیة من رئیس وعضوین من ذوي الخبرة على أن یكون 

   .أحدهم حاصلاً على شهادة جامعیة أولیة في القانون 

التحقیق تحریریاً مع الموظف المخالف المحال علیها ولها في سبیل أداء تتولى اللجنة : ثانیاً 

مهمتها سماع وتدوین أقوال الموظف والشهود والاطلاع على جمیع المستندات والبیانات التي ترى 

ضرورة الاطلاع علیها، وتحرر محضراً تثبت فیه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع 

أما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقیق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص  توصیاتها المسببة،

   .علیها في هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف علیها 

إذا رأت اللجنة أن فعل الموظف المحال علیها یشكل جریمة نشأت عن وظیفته أو ارتكبها : ثالثاً 

   .وصي بإحالته إلى المحاكم المختصة بصفته الرسمیة فیجب علیها أن ت

من هذه المادة للوزیر أو رئیس الدائرة بعد استجواب ) أولاً وثانیاً (استثناء من أحكام الفقرتین : رابعاً 

أولاً وثانیاً (الموظف المخالف أن یفرض مباشرة أیاً من العقوبات المنصوص علیها في الفقرات 

  " .نونمن هذا القا) 8(من المادة ) وثالثاً 

    
لقد أخذ قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي بمبدأ التحقیق كضمانة من   

الموظف العام، واعتبره من الضمانات الشكلیة الجوهریة السابقة لفرض العقوبة التأدیبیة ضمانات 
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ائرة تألیف من القانون المذكور الوزیر أو رئیس الد) أولاً / 10(على الموظف، حیث خولت المادة 

لجنة تحقیقیة من رئیس وعضوین من ذوي الخبرة على أن یكون أحدهم حاصلاً على شهادة 

وهذا النص یعتبر من النظام العام، فلا یجوز للإدارة إهداره أو تجاوزه "جامعیة أولیة في القانون، 

مثلة في تشكیل ، وهو في نفس الوقت یقرر الإجراءات الشكلیة للتحقیق الإداري المت)1("أو تعدیله

لجنة تحقیقیة، كما أن النص المذكور حدد على سبیل الحصر أعضاء اللجنة التحقیقیة بثلاثة 

ویلاحظ على النص المذكور . موظفین على أن یكون أحدهم حاملاً لشهادة البكالوریوس في القانون

  :ما یأتي

لخبرة، ولكن لم یحدد أن النص المذكور ألزم تشكیل لجنة تحقیقیة من رئیس وعضوین من ذوي ا .1

درجة وظیفة معینة لعضویة اللجنة التحقیقیة، وبمقتضى هذا النص فإن الخبرة تتطلب أن یكون 

رئیس اللجنة وعضواها من ذوي الدرجات الوظیفیة التي لا یصلها الموظف إلا بعد خدمة 

في العمل  طویلة، إذ إن الخبرة لا تتأتى إلا من الخدمة والممارسة العملیة والباع الطویل

المتمثلة العملیة  لعملي في العراق ومن خلال التجاربالإداري، وقد لاحظنا من خلال الواقع ا

أو ) ملاحظ. م(قیام الرئیس الإداري بإسناد عضویة اللجنة التحقیقیة إلى موظف بعنوان في 

إجراءات یشكل خرقاً لشكلیة هذا وهذا العنوان الوظیفي في بدایة التسلسل الوظیفي و ) ملاحظ(

التحقیق، إلا أننا لم نلحظ اعتراض الموظف المحال إلى التحقیق على مثل هذه المخالفة إلا 

 . نادراً 

أن النص المذكور اشترط أن یكون أحد الأعضاء حاملاً لشهادة أولیة في القانون  .2

وغایة المشرّع في ذلك هو ضمان وجود موظف قانوني مطلع على الإجراءات ). "البكالوریوس(

لشكلیة الخاصة بالتحقیق الإداري ضمن أعمال اللجنة التحقیقیة وذلك لضمان صحة إجراءات ا

                                                        
  .26ضمانات تحقیق الدفاع، دار عدنان، بغداد، ص). 2014(البدري، أحمد طلال  )1(
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عدم وجود مانع قانوني من تشكیل اللجنة التحقیقیة  الباحث رى، وی)1("اللجنة التحقیقیة وشرعیتها

، وعضوین آخرین )بكالوریوس(برئاسة موظف من ذوي الخبرة، یحمل شهادة أولیة في القانون 

ع قد تحققت والمتمثلة بوجود موظف قانوني ذي خبرة من ذ وي الخبرة طالما أن غایة المشرّ

أي أن یكون أحد أعضاء اللجنة التحقیقیة حاملاً لشهادة  –طویلة، إلا أن هذه الفقرة 

لیس كل من یحمل شهادة أولیة في اذ  هي أیضاً موضع انتقاد، –البكالوریوس في القانون 

شكلیات التحقیق الإداري، حیث نلاحظ في الواقع العملي في اللجان القانون هو مطلع على 

التحقیقیة في العراق أن كثیراً من الموظفین یحملون شهادات البكالوریوس في القانون ولا 

یباشرون العمل القانوني، ومع ذلك تسند إلیهم عضویة اللجان التحقیقیة، كما أن مجرد الحصول 

یعني إحاطة حاملها بكافة شكلیات التحقیق ما لم یكن له باع طویل على الشهادة في القانون لا 

في العمل القانوني والتدرج في الخبرة وصولاً لعضویة أو رئاسة لجنة تحقیقیة یترتب علیها نتائج 

 .خطیرة تمس المركز القانوني والمالي للموظف

قیة بثلاثة موظفین، إن النص المذكور قد حدد على سبیل الحصر رئیس وأعضاء اللجنة التحقی .3

ولعل الحكمة في ذلك هو جعل توصیات اللجنة التحقیقیة تصدر بالأكثریة في حالة وجود 

تحفظات من قبل رئیس وأعضاء اللجنة التحقیقیة، وهذا لا یتحقق إلا إذا كان عدد أعضاء 

 -أي ثلاثة-.اللجنة وتراً 

ل اللجنة التحقیقیة، حیث ورد تشكیل آنفة الذكر مدة عم) 10(من المادة ) أولاً (لم تحدد الفقرة  .4

لذا ذهب جانب من الفقه "اللجنة التحقیقیة بشكل مطلق غیر مقید بأجل معین لإنجاز أعمالها، 

من قانون الانضباط لم ) 10(إلى اعتبار اللجنة التحقیقیة من اللجان الدائمیة طالما أن المادة 

من سلطة في إعادة تشكیلها  الدائرةأو رئیس تحدد أجلاً لتشكیل اللجنة دون الإخلال بما للوزیر 

                                                        
  .76مرجع سابق، ص  وضماناته،إجراءات التحقیق الإداري  الصدام، أحمد، )1(
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، إلا أننا نلاحظ في الواقع العملي في العراق )1("أو إجراء تعدیل فیها كلما اقتضى الأمر ذلك

الرؤساء الإداریین إلى تشكیل لجنة تحقیقیة مستقلة لكل واقعة تقتضي التحقیق الإداري  لجوء

صدار توصیاتها ومصادقة الرئیس الإداري لهذه  وتبقى هذه اللجنة قائمة ولحین إنجاز أعمالها وإ

التوصیات وصدور العقوبات التأدیبیة بحق الموظف ومضي التظلم المنصوص علیها في 

 .القانون

وتأسیساً على ما تقدم، فإن أي خلل أو مخالفة في تشكیل اللجنة التحقییقیة، كأن یتم    

و لا یكون أحد أعضائها حاملاً لشهادة أولیة تشكیلها من عضوین مثلاً أو أربعة أعضاء أو أكثر أ

 المعینین حدیثاأو كان رئیس أو أحد الأعضاء في اللجنة من الموظفین ) بكالوریوس(في القانون 

من قانون انضباط موظفي الدولة ) 10(ومن غیر ذوي الخبرة، فإن ذلك یعتبر مخالفة للمادة 

الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة التحقیقیة طبقاً والقطاع العام العراقي ویترتب علیه بطلان كافة 

، وهذا ما استقر علیه مجلس )2()باطل فهو ما یبنى على الباطل(للقاعدة العامة التي تقضي 

أن تألیف اللجنة التحقیقیة من خمسة أعضاء یعد مخالفة لأحكام : "الانضباط العام، حیث قرر

بناءً على توصیة منها تعد غیر أصولیة، ولهذا قرر  القانون، وبالتالي فإن عقوبة العزل الصادرة

، وكذلك استقر قضاء الهیئة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي على )3(..."المجلس إلغاءها 

اعتبار الشكلیة من النظام العام، وأن جزاء الإخلال بها هو بطلان القرارات الصادرة بفرض 

وحیث : "یئة العامة بصفتها التمییزیة في قرار جاء في حیثیاتهالعقوبات التأدیبیة، وهذا ما قررته اله

من قانون ) 10(إن اللجنة التحقیقیة المذكورة مؤلفة من أربعة أشخاص خلافاً لأحكام المادة 

المعدل التي تشترط تشكیل اللجنة من  1991لسنة ) 14(انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
                                                        

  .66، مرجع سابق، صشرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة العراقيمهدي، غازي فیصل،  )1(
  .28مرجع سابق، ص ضمانات تحقیق الدفاع،البدري، أحمد،  )2(
، لدولة العراقيشرح أحكام قانون انضباط موظفي ا مهدي، غازي،: ، نقلاً عن14/6/2001تاریخ  2000/2001قرار رقم  )3(

  .70مرجع سابق، ص
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وحیث أن الشكلیة من النظام العام، وأن عدم مراعاة عدد ) صثلاثة أشخا(رئیس وعضوین أي 

أعضاء اللجنة زیادة أو نقصاناً یعد انتهاكاً للشكلیة التي أوجبها القانون، ویترتب علیه بطلان 

  .)1(..."القرارات التي تصدرها اللجنة 

 إن الشكلیة في إجراءات التحقیق لم تكن مقصورة على قانون انضباط موظفي الدولة  

نما ورد النص علیها في قوانین عدیدة منها قانون  1991لسنة ) 14(والقطاع العام رقم  المعدل، وإ

قیام  :"من القانون المذكور على) 2(، حیث نصت المادة 2006لسنة  )12(التضمین العراقي رقم 

على  الوزیر المختص أو رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة تشكیل لجنة تحقیقیة من ثلاثة أعضاء

الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص یكون أحد أعضائها موظفاً قانونیاً لتحدید مبلغ التضمین 

والمسؤول عن إحداث الضرر في المال العام، وتقدیر جسامة الخطأ المرتكب، وتحدید إن كان هذا 

القانون  من تعلیمات تنفیذ) 4(من المادة ) ثالثاً (، كما حددت الفقرة "الخطأ عمدیاً أو غیر عمدي

الصادرة عن وزارة المالیة من ضمن واجبات اللجنة المذكورة تنظیم  2007لسنة ) 3(المذكور رقم 

محضر یضم توصیاتها المسببة لرفعها للوزیر المختص ورئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة لإصدار 

قانون  من) 2(قراره بالتضمین، ویترتب على الإخلال بالشكلیة المنصوص علیها في المادة 

التضمین سواء ما تعلق منها بتشكیلة اللجنة أو وجوب الأخذ برأي الجهات ذات العلاقة من قبل 

اللجنة التحقیقیة قبل إصدار توصیاتها بطلان كافة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة التحقیقیة، إذ 

ة ذات اختصاص على اللجنة التحقیقیة وقبل رفع توصیاتها إلى الوزیر المختص أن تستعین بجه

داري إذا اقتضى الأمر ذلك لتقدیر مبلغ التضمین وجسامة الضرر وتحدید  فني ومالي وقانوني وإ

فیما إذا كان خطأ الموظف عمدیاً أو غیر عمدي، وهذا ما قرره مجلس شورى الدولة العراقي في 

  :قرار، حیث جاء فیه
                                                        

، وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، دون سنة 2008القرار منشور في كتاب قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  )1(
  .455طبع، ص
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بناءً على توصیات  2006لسنة ) 12(یصدر الوزیر قراره استناداً لأحكام قانون التضمین رقم  .1

من ) 2(اللجنة التحقیقیة إذا تضمنت رأي الجهات ذات الاختصاص في الوزارة طبقاً للمادة 

 .القانون المذكور

من القانون، ) 2(للوزیر عدم الأخذ بتوصیات اللجنة التحقیقیة غیر المتفقة مع حكم المادة  .2

عادتها إلیها للوقوف على رأي الجهات ذات الا  .)1("ختصاصوإ

  :السلطة المختصة بالتحقیق الإداري في التشریع الأردني: الفرع الثاني

من نظام الخدمة المدنیة الأردني لا یجوز لأي من الجهات ) 145(طبقاً لنص المادة   

من النظام إیقاع أي من العقوبات المنصوص ) 142(من المادة ) أ(المنصوص علیها في الفقرة 

على المخالفة التي یرتكبها الموظف ) 141(من المادة ) أ(من الفقرة ) 6-1( علیها في البنود من

إلا بعد استجوابه، ویجوز تشكیل لجنة بقرار من الوزیر لا یقل عدد أعضائها عن ثلاثة بمن فیهم 

الرئیس، بحیث تتولى التحقیق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل إصدار قرار بشأنها، ولا تقوم 

نما تشكل لجنة تحقیق یراعى مجموعة من الضمانات نفس الس لطة الرئاسیة في الأردن بالتحقیق، وإ

في تشكیلها، منها التجرد من أي اعتبارات شخصیة أو التنحي في الحالات التي یوجد فیها صلة 

قرابة من شأنها التأثیر على مجریات التحقیق، ویكون التحقیق جوازي إذا كانت الجهة المختصة 

وبة السلطة الرئاسیة، ووجوبي إذا كانت الجهة المختصة بالعقوبة مجلس التأدیب باستثناء حالة بالعق

، وهي إذا كانت المخالفة المرتكبة هي المخالفة  واحدة بحیث یكون فیها التحقیق الإداري وجوبیاً

 بحیث یتولى الوزیر الإحالة إلى لجنة التحقیق التي نص على) و/68(الموصوفة في المادة 

تشكیلها النظام، ولم یترك للإدارة سلطة تقدیریة في هذا المجال سواء أكانت العقوبة التي سوف 

تتخذ بحق الموظف عن هذا الفعل الإنذار أم عقوبة أشد، بحیث یتم إحالة الموظف في جمیع 
                                                        

، وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، دون سنة 2008القرار منشور في كتاب قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  )1(
  .267ع، صطب
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الأحوال إلى التحقیق من قبل الوزیر، حیث نص النظام على أنها تتشكل برئاسة مندوب من وزارة 

العدل، وعضویة مندوب من كل من الوزارة المعنیة ودیوان الخدمة المدنیة، وتقدم هذه اللجنة تقریراً 

مفصلاً بما توصلت إلیه من نتائج وتوصیات إلى الوزیر لإیقاع العقوبة المناسبة أو لإحالة 

  .)1(الموظف المخالف إلى المجلس التأدیبي حسب مقتضى الحال

، وبعد إحالة الدعوى التأدیبیة إلیه، أن یجري بكامل هیئته أي ویستطیع المجلس التأدیبي  

وتجدر . )2(یراه مناسباً بشأنها أو أن یعهد إلى أحد أعضائه أو من یراه مناسباً للقیام بذلك ما تحقیق

لسنة ) 62(من قانون هیئة مكافحة الفساد رقم ) 7(الإشارة إلى أن المشرّع الأردني نص في المادة 

وهي هیئة إداریة ترتبط برئیس الوزراء ولها  –ته، على أن هیئة مكافحة الفساد وتعدیلا 2006

تتولى التحقیق والملاحقة  شخصیة قانونیة مستقلة یتمتع رئیسها وأعضاؤها بصفة الضابطة العدلیة

تتولى الهیئة في سبیل تحقیق أهدافها المهام والصلاحیات التالیة، وقد نصت "في قضایا الفساد، 

  :من هذا القانون بأن) 7( المادة

                                                        
التجرد من قبل الرؤساء واعضاء لجان التحقیق او :" من نظام الخدمة المدنیة الأردني بأنه) 2/أ/140(نصت المادة  )1(

المجلس التأدیبي المشكل اي منهما من اي اعتبارات شخصیة او التنحي في الحالات التي یوجد فیها صلة قرابة من شأنها 
  ).142(وقد سبق ایراد نص المادة " یقاع العقوبةالتأثیر على مجریات التحقیق ام ا

دعوى تأدیبیة تحال   یباشر المجلس التأدیبي النظر في أي - أ-:" بأنه من نظام الخدمة المدنیة الأردني) 150(المادة نصت  )2
ن ھذا النظام بحضور م) 147(من المادة ) ب(إلیھ وجاھیاً خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوماً بعد المدة المحددة في الفقرة 

الموظف المحال لھ، وتكون إجراءاتھ في النظر في الدعوى سریة ، وللموظف المحال إلى المجلس التأدیبي أن یوكل محامیاً 
.                                                لتمثیلھ في الدعوى والدفاع عنھ، على أن یحضر جلسات المحاكمة التأدیبیة مع محامیھ

                                                                                                                  

إذا لم یحضر الموظف المحال أمام المجلس التأدیبي بعد تبلیغھ أصولاً أي جلسة من جلسات المحاكمة، فتجري محاكمتھ  -ب 
اكمة بعد ذلك إذا قدم عذراً لتغیبھ یقبل بھ المجلس، أما إذا لم یحضر أي جلسة من بصورة غیابیة، ویسمح لھ بحضور المح

 .جلسات المحاكمة فینظر المجلس في الدعوى تدقیقاً ویصدر قراره النھائي فیھا
ة إلى لرئیس المجلس التأدیبي أن یطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال إلى المجلس التأدیبي من مغادرة المملك -ج 

 .حین انتھاء الدعوى المقامة علیھ وصدور القرار النھائي فیھا
".تكون قرارات المجلس التأدیبي النھائیة غیر قابلة للطعن إداریاً - د  . 
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التحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة   .أ 

والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقیقات والسیر في الإجراءات الإداریة والقانونیة اللازمة 

 .لذلك

غیر المنقولة ومنعه من ملاحقة كل من یخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة و   .ب 

السفر وطلب كف یده عن العمل من الجهات المعنیة ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته 

 .المالیة إذا لزم، وتعدیل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشریعات الساریة المفعول

من تلقاء نفسها أو بناءً  للهیئة أن تبدأ في إجراء التحریات اللازمة لمتابعة أي من قضایا الفساد  .ج 

ذا تبین بنتیجة التحري أو التحقیق أن الإخبار الوارد إلى الهیئة  على إخبار یرد من أي جهة، وإ

كان كاذباً أو كیدیاً یتم تحویل مقدمه إلى الجهات القضائیة المختصة وفقاً للأصول القانونیة 

 .المتبعة

إصدار قراراتها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر بالرغم مما ورد في أي تشریع آخر تلتزم الهیئة ب  .د 

 ".من تاریخ بدء إجراءات التحقیق والتحري في الشكوى

ویدعو الباحث وفي إطار الحدیث عن مباشرة التحقیق بواسطة الجهة الإداریة أن تكون    

نیل هناك رقابة فعلیة على إجراءات التحقیق من قبل الجهة الإداریة المختصة حتى لا یتخذ ستاراً لل

ع العراقي سابق  من الموظف لا سیما أن التحقیق الإداري قد یمارسه فرد واحد، لذا فإن موقف المشرّ

الذكر والمشرّع الأردني في تشكیل لجان تحقیق هو موقف سدید ویشكل ضمانة من ضمانات 

  .تأدیب الموظف العام
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  المطلب الثاني

  سلطات المحقق الإداري

داري هو الوصول إلى الحقیقة حول المخالفة المنسوبة إلى بما أن الهدف من التحقیق الإ  

ع العراقي والأردني قد خولا المحقق سلطات من شأنها أن تعین أداء  في هالموظف العام، فإن المشرّ

ضمانة لتحقیق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للموظف على حد  عمله، وهي بالوقت ذاته تعد

  .)1("المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي: "وریة تقضي بأنسواء، بخاصة أن القاعدة الدست

  سلطات المحقق في التحقیق الإداري؟ هي  فما  

الاطلاع على الأوراق والمستندات والمعاینة والخبرة وسماع : إن هذه السلطات تتمثل بالآتي  

جراء التفتیش والوقف عن العمل  ت بشيء من وسنبحث هذه السلطا). أو سحب الید(الشهود وإ

  .الإیجاز المفید لهذه الدراسة، وذلك في خمسة فروع

  :الاطلاع على الأوراق والمستندات: الفرع الأول

یقصد بحق الاطلاع على الأوراق الحق في الإحاطة بجمیع الأوراق والمستندات التي   

لمستندات یتضمنها الملف الوظیفي للموظف المحال للتحقیق، والحق في الاطلاع على الأوراق، وا

وتعد الأوراق والمستندات من الوسائل المهمة للكشف عن الحقیقة، . )2(المتعلقة بالمخالفة المرتكبة

وتعد الأوراق الإداریة أهم المحررات التي تقدمها الجهات المتنازعة بوصفها سنداً لما تدعیه، وتشمل 

إثبات وقائع إداریة معینة، كما  هذه الأوراق جمیع المحررات الموجودة في حوزة الإدارة، والمتضمنة

  .)3(أن هذه الأوراق تعد الوسیلة الرئیسة والمباشرة في الإثبات لخصمي المنازعة

                                                        
  ."المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي": بأنه 1952من الدستور الأردني لسنة) 101/4(نصت المادة  )1(
  .68،مرجع سابق، ص ت التأدیبیة في مرحلة التحقیق الإداريالضماناالعنزي، نواف،  )2(
الفصل في المنازعات بین الجهات الإداریة في ضوء إفتاء الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى ). 2009(زینهم، محمد حسن  )3(

  .95بق، صوما بعدها، والصدام، أحمد، مرجع سا 469والتشریع، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ص
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وعلى ذلك تقوم جهة التحقیق أولاً بالاطلاع على أوراق البلاغ الذي أحیل إلیها لكي تتأكد   

ن وجود الجریدة من صحة إحالة الأوراق، والتأكد من صحة اختصاصها بالتحقیق، والتأكد م

  .التأدیبیة من عدمها

: من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام على) 10/2(وفي العراق تنص المادة   

، الاطلاع على جمیع المستندات والبیانات التي ترى ضرورة ...ولها في سبیل  أداء مهمتها "

  ".الاطلاع علیها

المدنیة الأردني على مثل هذه نظام الخدمة من  1-ب-145هذا وقد نصت المادة   

اطلاع الموظف المحال الى التحقیق على جمیع الاوراق المتعلقة بالمخالفة او :"وهي  السلطة؛

الشكوى التي یتم التحقیق معه بشأنها،والسماح له بتقدیم دفوعه واعتراضاته كتابة او شفاهة ومناقشة 

یسمح له بضم اي وثائق او تقاریر اخرى الشهود المطلوبین فیها واستدعاء اي شخص للشهادة،كما 

  ."ذات علاقة الى ملف التحقیق

ع العراقي هنا أنه لم یبین ما الحكم إن امتنعت إحدى الجهات عن    ویلاحظ على المشرّ

ع العراقي لم یضع أحكاماً  إعطاء الأوراق للجنة التحقیقیة لغرض الاطلاع علیها، كما أن المشرّ

نما  جاء بأحكام عامة فلم یبین على سبیل المثال أین یتم الاطلاع على تفصیلیة بهذا الخصوص وإ

ع العراقي  الأوراق؟ هل في مقر اللجنة التحقیقیة أم في محل وجود الأوراق فیه؟ فكان الأجدر بالمشرّ

  .أن یوضح ذلك ولو بإشارة بسیطة؛ تفادیاً لحصول الإشكالات

ع العراقي أن یعالج ه   ذا النقص التشریعي في أقرب تعدیل ویرى الباحث أنه على المشرّ

لقانون انضباط موظفي الدولة، والقطاع العام، وذلك عن طریق النص صراحةً على مكان الاطلاع 

على الأوراق المطلوبة من قبل اللجنة التحقیقیة، بالإضافة إلى وضع ضوابط تحدد الحالات التي 

للجنة التحقیقیة لغرض الاطلاع علیها، بموجبها یجوز لجهة الإدارة الامتناع عن إعطاء الأوراق 
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نجاز مهمتها، وبخلاف ذلك یكون الامتناع عن تقدیم تلك الأوراق التي طلبت من قبل اللجنة  وإ

واقترح أن یسایر المشرع العراقي مسلك المشرع الاردني في هذا .إداریة مخالفةالتحقیقیة بمثابة 

  .لمدنیةنظام الخدمة ا من 1- ب-140الشأن وفقا لنص المادة 

  :المعاینة والخبرة: الفرع الثاني

المعاینة هي إثبات مباشر ومادي لحالة الأشخاص، والأشیاء، والأمكنة ذات الصلة بوقائع   

بواسطة جهة التحقیق، أو قضاء الحكم، وهي كل  صالمخالفة محل التحقیق وذلك بالرؤیة، أو الفح

الواقعة، أو إلى أي محل آخر توجد به  ما یفید كشف الحقیقة، وهي تستلزم الانتقال إلى محل

  .)1(أشیاء، أو آثار یرى المحقق أن لها صلة بالجریمة

عان العراقي والأردني إلى إجراء المعاینة وندب الخبراء في أثناء    هذا ولم یتطرق المشرّ

التحقیق مع الموظف العام، فلم نجد أي إشارة إلى ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة ونظام 

ع العراقي قد أشار إلى الاستعانة بجهة رسمیة ذات الاردني خدمة المدنیةال ، إلا أن المشرّ

، وهنا تملك الإدارة )2(اختصاص وذلك ما نصت علیه المادة الثانیة من قانون التضمین العراقي

ود سلطة تقدیریة واسعة في هذا المجال، فیجوز لها الاستعانة أو عدم الاستعانة بالخبراء؛ لعدم وج

ع الأمر لسلطة الإدارة  اترك والاردني قد العراقي ینمانع قانوني من ذلك، وعلى ما یبدو أن المشرّ

  .لتقدیره من خلال عدم النص علیه

                                                        
أصول التحقیق الابتدائي أمام النیابة الإداریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ). 2013(حجازي، عبد الفتاح بیومي  )1(

  .143ص
  .2006لسنة ) 12(من قانون التضمین العراقي رقم ) 2(المادة  )2(
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  :سماع الشهود: الفرع الثالث

الشهادة تعني إثبات واقعة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما شاهده، أو سمعه، أو   

  .)1(عة بطریقة مباشرةأدركه بحواسه من هذه الواق

وللشهادة أهمیة كبیرة في التحقیق الإداري، بل إن الاستماع للشهود یكاد یكون أهم   

إجراءاته، فالمخالفة التأدیبیة في أبرز عناصرها واقعة مادیة؛ ومن ثم كانت الشهادة أهم دلیل على 

  .)2(ارتكابها، وعلى تحدید مرتكبها

باط موظفي الدول العراقي، نجده لم یتطرق لأحكام وعند الرجوع إلى أحكام قانون انض  

نما اكتفى بالإشارة العامة في المادة  دون تحدید ) ثانیاً / 10(الشهادة في التحقیق الإداري، وإ

مكانیة اللجنة التحقیقیة من ضبط الشاهد أن امتنع عن الحضور  إجراءاتها، كمسألة تبلیغ الشاهد، وإ

حضاره، وكذلك تحلیف الشاهد ال یمین، وهذا على خلاف ما جاء في أحكام قانون انضباط وإ

الذي نجده یشیر إلى ضرورة تطبیق أحكام  1936لسنة ) 69(موظفي الدولة العراقي الملغي رقم 

الباب السادس عشر من قانون العقوبات بشأن تحلیف الشهود الیمین، وضبطهم، حیث نصت 

لجنة، أو المجلس العام كاستماعها أمام المحاكم استماع القضیة أمام ال: "منه على أن) 38(المادة 

  .)3(.."الجزائیة 

                                                        
  .351العربیة، القاهرة، صالشرعیة والإجراءات الجنائیة، دار النهضة ). 1977(سرور، أحمد فتحي  )1(
مبادئ القانون ). 2012(، بطیخ، رمضان محمد والعجارمة، نوفان منصور 805شطناوي، علي خطار، مرجع سابق، ص )2(

ضمانات تأدیب ). 2013(، والسلیمات، فایز مطلق 250، ص1الإداري، إثراء للنشر، الأردن، مكتبة الجامعة، الشارقة، ط
  .65قانوني الأردني، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، صالموظف العام في النظام ال

  .الملغي 1936لسنة ) 69(من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم ) 38(المادة : انظر )3(
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ع العراقي لهذا الإجراء، وعدم الإشارة إلیه في قانون انضباط    وبالرغم من إغفال المشرّ

موظفي الدولة، نجد أن مجلس الانضباط العام في العراق قد عد في الكثیر من قراراته أن الشهادة 

  .)1(على إغفالها البطلانإجراء جوهري؛ مما یترتب 

دعوة  في المجلس التأدیبي لم ینص على سلطة الاردني نص  كما أن نظام الخدمة المدنیة  

منه أعطى الصلاحیة للمجلس التأدیبي أن یستدعي الشهود ) أ، ب/ 151(بموجب المادة  الشهود و

  .ثلةواعطاء الطرف الاخر الحق في مناقشتهم ودفعها ببینات ممالسماع أقوالهم 

ع العراقي عن تنظیم هذا الإجراء أو على الأقل النص على    مما تقدم نرى أن سكوت المشرّ

الإحالة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة، وبما ینسجم مع طبیعة العمل الإداري یعد نقصاً 

ا لم یرد تشریعیاً لا بد من معالجته؛ وذلك بالنص صراحةً على الإحالة إلى القانون الأخیر في كل م

بشأنه نص وبما ینسجم مع طبیعة العمل الإداري تلافیاً للإشكالات التي قد تحدث في أثناء مباشرة 

  .اللجنة التحقیقیة إجراءاتها في التحقیق الإداري

  :إجراء التفتیش: الفرع الرابع

یعد التفتیش أحد إجراءات التحقیق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجریمة التأدیبیة موضوع   

لتحقیق، وكل ما یفید في كشف الحقیقة من أجل إثبات ارتكاب الجریمة ونسبها إلى الموظف ا

  .)2(المتهم، وینصب التفتیش على شخص المتهم ومنزله وعلى أماكن العمل

  . هذا ولم یعالج قانون انضباط موظفي الدولة العراقي مسألة إجراء التفتیش  

                                                        
 ، منشور في الموسوعة العدلیة عدد30/2/1991المؤرخ  1991، 5قرار مجلس الانضباط العام في العراق، عدد إضبارة  )1(

  .13، إعداد المحامي علي محمد إبراهیم الكبیسي، ص1992لسنة ) 8(
  .74مرجع سابق، ص ضمانات تأدیب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، السلیمات، فایز، )2(
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ج - 151وتعدیلاته، فقد نصت المادة  2013لسنة أما نظام الخدمة المدنیة الأردني الجدید 

للدائرة المحال منها الموظف الحق في تقدیم اي بینات خطیة او شخصیة للمجلس اثناء  :"بأن

  ".النظر في الدعوى

ع العراقي    مسألة إجراء التفتیش، ولكن نرى أن اللجنة التحقیقیة قد  لم ینظموبالرغم أن المشرّ

ما اقتضت الضرورة الملحة لذلك، ولا غنى عن القول بضرورة وجود  تلجأ إلى ذلك الإجراء إذا

قواعد تنظم إجراء التفتیش؛ إذ لا یمكن ترك التفتیش التي تقوم به اللجنة التحقیقیة دون ضوابط؛ 

  .لأن في ذلك خطورة على حریات الموظف

یتلاءم مع  قواعده من القوانین الأخرى، وبماوعلیه نقول، إن القانون التأدیبي یستمد   

والذي ینص على كیفیة إجراء  ائیةطبیعته؛ ومن ثم یمكن الاستهداء بقانون أصول المحاكمات الجز 

وعلیه یتوجب على اللجنة التحقیقیة، وعند قیامها بالتفتیش . ")1(التفتیش، وضوابطه، وضماناته

ذا ما خالفته جاز للموظف المت هم الطعن بالقرار لضرورة ملحة أن تستعین بقواعد هذا القانون، وإ

  .)2("التأدیبي الصادر بالاستناد إلى التفتیش الذي حصل لعیب هذا الإجراء

، إما بتشریع قانون    ع العراقي معالجة هذا الموضوع تشریعیاً ومن جانبنا نقترح على المشرّ

ما بتعدیل القانون  جدید لانضباط موظفي الدولة في العراق، والنص صراحةً على هذا الإجراء، وإ

النافذ وذلك بتنظیمه نصاً یقضي بأن تراعى اللجنة التحقیقیة في أعمالها قانون أصول المحاكمات 

الجزائیة النافذ بخصوص إجراءات التفتیش في كل ما لم یرد بشأنه نص خاص، وبما ینسجم مع 

  .طبیعة العمل الإداري

                                                        
واد وتعدیلاته، والم 1971لسنة ) 23(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ) 86 – 72من (المواد : انظر )1(

  .وتعدیلاته 1961لسنة ) 9(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم ) 92 – 81من (
ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأدیبیة، رسالة ماجستیر، كلیة صدام للحقوق، ). 2002(عبید، عدنان عاجل  )2(

  .131بغداد، ص
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  :)2()سحب الید( )1(الوقف عن العمل: الفرع الخامس

أخطر سلطات المحقق الإداري التي له أن یطلب إیقاعها  عمل منیعد الوقف عن ال  

بالموظف المحال إلى التحقیق، لما له من آثار خطیرة على راتب الموظف، وترقیته، وكف یده من 

   .ممارسة أي من سلطاته المخولة إلیه قبل الوقف

وظیفة لمدة حجب العامل مؤقتاً عن مباشرة اختصاصات ال: "ویعرفه جانب من الفقه بأنه  

ما بقرار المحكمة التأدیبیة بامتداد هذا الأجل،  زمنیة تنتهي إما بانتهاء الأجل المحدد بقرار الوقف وإ

ما بصدور قرار أو حكم من جهة الاختصاص بالبت فیما نسب إلى العامل من أخطاء تأدیبیة أو  وإ

  .)3("جنائیة

یة العامل بصفة مؤقتة عن أعمال إجراء قانوني قصد به تنح: "بأنه وعرفه جانب من الفقه  

ما صوناً للوظیفة العامة، وحفاظاً على كرامتها وصیانة لها من  وظیفته، إما لصالح تحقیق یجري، وإ

  .)4("العبث والإخلاء بها

أما فیما یخص السلطة المختصة بإصدار قرار سحب الید، وطبیعته في العراق والأردن،   

ع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بالجهة الرئاسیة وحدها  فقد أناط المشرّ

من القانون ) 16(سلطة إصدار القرار سحب ید الموظف من الوظیفة العامة، حیث نصت المادة 

من  هإذا أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب ید: "المذكور على الآتي

  ".الوظیفة طیلة مدة التوقیف

                                                        
  ).149(لخدمة المدنیة بموجب المادة استخدم المشرّع الأردني هذه التسمیة في نظام ا )1(
  .استخدم المشرّع العراقي هذه التسمیة في قانون انضباط موظفي الدولة )2(
إجراءات التحقیق ، والصدام، أحمد، 55مرجع سابق، ص الضمانات التأدیبیة في مرحلة التحقیق الإداري، العنزي، نواف، )3(

  .107مرجع سابق، ص الإداري وضماناته،
  .279مرجع سابق، ص السلطة التأدیبیة في مصر، ت، عمرو فؤاد،بركا )4(
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من نظام الخدمة ) أ/149(موظف عن العمل بقرار من الوزیر بموجب المادة ویوقف ال  

  .المدنیة الأردني، ویطلب من دائرته وقفه عن العمل

یتبین لنا أن الموظف في حالة توقیفه من جهة ذات اختصاص، فإن على دائرته أن   

توقیف بقوة القانون، تسحب یده طیلة مدة التوقف، وهذا ما یسمى بسحب الید الوجوبي، ویتم هذا ال

وعلیه فإن القرار الإداري الصادر بسحب الید یعد قراراً معلناً لا منشئاً، وفي هذه الحالة فإن الإدارة "

لیست مخیرة في سحب الید بل تكون ملزمة بإجرائه فور علمها بتوقیف الموظف، أما إذا امتنعت 

  .)1("ریاً سلبیاً یجوز الطعن فیه بالإلغاءالإدارة عن اتخاذ هذا القرار فیعد امتناعها قراراً إدا

: من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي بأن) 17(كما نصت الفقرة الأولى من المادة   

یوماً إذا تراءى له أن بقاءه في ) 60(للوزیر، ورئیس الدائرة سحب ید الموظف مدة لا تتجاوز "

لتحقیق في الفعل الذي أحیل من أجله إلى الوظیفة مضر بالمصلحة العامة، أو قد یؤثر في سیر ا

، فینسب إلى المذكورة إلا إذا كان هناك محظور التحقیق، ویعاد إلى وظیفته نفسها بعد انتهاء المدة

  ".وظیفة أخرى

المذكورة أعلاه في الفقرة الثانیة منها أن للجنة التحقیق أن توصي ) 17(كما أجازت المادة   

  .)2(من مراحل التحقیقبسحب ید الموظف في أي مرحلة 

یتضح من خلال هذا النص أن سحب الید یكون أمراً تقدیریاً متروكاً للرئیس الإداري   

فإذا وجدوا أن بقاء الموظف مضر بالمصلحة العامة، أو كان مؤثراً في ) الوزیر أو رئیس الدائرة(

أن تتجاوز مدة  سیر التحقیق، ففي هذه الحالة یصدر قرار بسحب ید الموظف إلا أنه لا یجوز

یوماً إذا یعاد الموظف بعد انتهاء هذه المدة إلى وظیفته نفسها إلا إذا كان ) 60(سحب الید من 

                                                        
  .87-86مرجع سابق، ص المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، العتوم، منصور، )1(
للجنة أن " : وتعدیلاته 1991لسنة ) 14(فقرة ثانیاً من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم ) 17(المادة  نصت )2(

  ."ف في أیة مرحلة من مراحل التحقیقتوصي بسحب ید الموظ
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ع  .هناك محذور، فینسب إلى وظیفة أخرى أما بخصوص مدة الوقف عن العمل، فنجد أن المشرّ

  .)1(العراقي حددها بستین یوماً 

ب  من -149في المادة  رّع الأردنيأما بخصوص مدة الوقف عن العمل، نجد أن المش  

من %50بالستة الاشهر الاولى وفیها یتقاضى الموظف ما نسبته  نظام الخدمة المدنیة قد حددها

من %25مجموع راتبه الاساسي وعلاوته واذا زادت مدة الایقاف على ذلك فیتقاضى ما نسبته 

بهذا الشأن؛  صائبع الأردني المشرّ  موقف ، ومما لا شك فیه أنمجموع راتبه الاساسي وعلاوته 

لأن الذي یمیز الوقف عن العمل عن غیره من الإجراءات أنه إجراء مؤقت، لذلك لا یجوز اتخاذ 

قرار الوقف عن العمل دون تحدید مدة، أضف إلى ذلك أن عدم تحدید مدة الوقف عن العمل 

رحمة سلطة الإدارة لأنه یتنافى مع حتمیة توفیر الضمان للموظف المتهم؛ لأن الأخیر یكون تحت 

  .یجهل متى تنتهي مدة الوقف عن العمل

ع العراقي كان أكثر توفیقاً من المشرّع الأردني عندما جعل مدة    ونرى من جانبنا أن المشرّ

، وذلك تلافیاً للإشكالات التي قد تحدث بسبب عدم تحدید هذه المدة   .سحب الید ستین یوماً

  :الموظف عن العمل، وهما ان على وقفتترتب نتیجتانوهناك   

  :منع الموظف من مباشرة مهام الوظیفة. 1

تلقائیاً من مباشرة مهام وظیفته من تاریخ صدور  )1(والأردن )2(یمنع الموظف في العراق  

إذ إن هذا المنع هو غایة قرار الوقف عن العمل، والذي یؤدي إلى الإسقاط "قرار إیقافه عن عمله؛ 

                                                        
إذا خالف الموظف واجبات وظیفتھ أو قام بعمل  :"من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي) 7(المادة  نصت )1(

من الأعمال المحظورة علیھ یعاقب بإحدى العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون ولا یمس ذلك بما قد یتخذ ضده من 
  ." "راءات أخرى وفقاً للقوانین إج

إذ أوقف الموظف من جھة ذات اختصاص فعلى دائرتھ أن  "من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي) 16(المادة نصت  )2(
  " .تسحب یده من الوظیفة طیلة مدة التوقیف
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ن كان لا ینهي العلاقة الوظیفیة بینه وبین جهة الإدارة؛ إذ المؤقت لولایة الوظیفة  عن الموظف، وإ

یظل متمتعاً بوصفه موظف لدیها؛ ومن ثم فلا یجوز له التحلل من واجباته الوظیفیة التي لا صلة 

لها بقرار الوقف، حیث یظل ملتزماً بالامتناع عن كل ما من شأنه المساس بكرامة الوظیفة ویتكتم 

اطلع علیه من مستندات في أثناء ممارسته لعمله، كما لا یجوز له الجمع بین وظیفته أسرار ما 

  .)2("وأي عمل آخر لدى غیره یتنافر معها سواء أكان ذلك بأجر أو دون أجر

ع العراقي قد عالج حالة الوقف الوجوبي بقوة القانون وآثارها على الراتب    ونجد أن المشرّ

من قانون انضباط ) 18(الة الوقف الجوازي، حیث نصت المادة بشكل أكثر دقة وتفصیلاً من ح

، ومن "یتقاضى الموظف أنصاف رواتبه خلال فترة سحب یده: "موظفي الدولة العراقي على أن

خلال هذا النص یتضح لنا أن الموظف المسحوب الید یتقاضى نصف راتبه، أما النصف الآخر 

طیاً لنتیجة المحاكمة، ولا یمكن أن یطبق علیه نص فیعد ملكاً محجوزاً على حسابه حجزاً احتیا

  .الحرمان؛ لأنه یبقى ملكاً للموظف، ولا یخرج عن ملكیته

من نفس القانون مصیر النصف الموقوف من راتب الموظف في ) 19(ولقد بینت المادة   

إذا فصل، أو عزل الموظف : "حالات، حیث نصت الفقرة الأولى من المادة أعلاه على أنه

سحوب الید، فلا یدفع له شيء من الراتب الموقوف، بصرف النظر عما إذا كان فصله، أو عزله الم

                                                                                                                                                                  
 -:لوزير في الحالات التالية يوقف الموظف عن العمل بقرار من ا :"من نظام الخدمة المدنیة) أ/149(المادة  )1(

لس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمةلارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو-     1 بواجبات  إذا تمت إحالته من دائرته إلى ا
   .الوظيفة
     .مول بهاذا تمت احالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب احكام النظام المالي المع-     2
   . اذا طلب من دائرته ايقافه عن العمل بموجب احكام أي تشريع آخر-     3

   .إذا تمت إحالته من المدعي العام إلى المحكمة لارتكابه أي جناية أو جنحه مخلة بالشرف  -4
     ."من النظام) 159(من المادة ) ب(من الفقرة ) 2(إذا قدمت شكوى ضده بموجب أحكام البند -     5

  
الشرعیة الإجرائیة في التأدیب الرئاسي والقضائي للموظف العام، دار الفكر العربي، ). 2010(خلیفة، عبد العزیز  )2(

  .15الإسكندریة، ص
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، وهذا یعني أن النصف الموقف من الراتب یخرج من ملك "یستند إلى هذا القانون، أو قانون آخر

    .الموظف وترفع إشارة الحجز علیه، ویسجل إیراداً نهائیاً لخزینة الدولة

إذا عوقب الموظف المسحوب الید بعقوبة : "ثانیة من المادة نفسها بأنهكما نصت الفقرة ال  

إنقاص الراتب، أو تنزیل الدرجة، فتنفذ العقوبة من تاریخ سحب یده، ویدفع له بقیة من أنصاف 

وهذا یعني احتفاظ الموظف بالأنصاف الموقوفة من راتبه وعلى الإدارة إعادتها إلیه بعد "، "رواتبه

ضیه عقوبتي إنقاص الراتب، أو تنزیل الدرجة، أي على الإدارة أن تجري مقاصة استقطاع ما تقت

  .)1("في هذا الاحتمال بین ما یستحقه الموظف وما یجب استقطاعه تنفیذاً للعقوبتین المذكورتین آنفاً 

إذا أسفرت نتیجة التحقیق، أو : "المذكورة فقد نصت على) 19(أما الفقرة الثالثة من المادة   

كمة عن براءة الموظف، أو الإفراج عنه، أو معاقبته بغیر العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة المحا

  ".من هذه المادة فتدفع له الأنصاف الموقوفة من راتبه) ثانیاً (

والملاحظ من هذه الفقرة أن القانون قد ساوى بین حالة الموظف البريء، والموظف المفرج   

لفت النظر والإنذار، وقطع الراتب والتوبیخ في استحقاق أنصاف عنه، والموظف المعاقب بعقوبات 

الراتب، حیث یجب إعادتها إلیهم وذلك مراعاة للجانب الإنساني؛ وذلك لأهمیة الراتب بالنسبة 

  .للموظف

إذا توفي الموظف مسحوب الید قبل : "نصت على) 19(وأخیراً فإن الفقرة الرابعة من المادة   

تحقیق أو المحكمة، فتؤول أنصاف رواتبه الموقوفة إلى من له حق صدور قرار قطعي في ال

استیفاء الحقوق التقاعدیة وفق أحكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول إلى 

  ".ورثته

                                                        
  .77مرجع سابق، ص شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة العراقي، مهدي، غازي فیصل، )1(
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یتقاضى الموظف : "من نظام الخدمة المدنیة الأردني على أن) ب/149(وقد نصت المادة   

من مجموع راتبه الأساسي وعلاواته عن الستة أشهر % 50ما نسبته  خلال مدة توقیفه عن العمل

ذا زادت مدة الإیقاف عن ذلك فیتقاضى ما نسبته  من مجموع % 25الأولى من تاریخ إیقافه، وإ

رواتبه وعلاواته، ولا یجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستیداع قبل صدور 

  ".ي في الدعوى التأدیبیة أو القضائیة المقامة علیهالقرار النهائي أو القطع

ع الأردني قد جاء بنص عام یبین أثر    یلاحظ من خلال النص سالف الذكر أن المشرّ

ع العراقي   .الوقف على العمل على الراتب دون أن یورد أحكاماً تفصیلیة كما فعل المشرّ

  :أثر الوقف عن العمل في الترقیة. 2

نص قانوني یحظر ترقیة الموظف المسحوب الید في قانون انضباط  بالرغم من عدم وجود  

موظفي الدولة العراقي ونظام الخدمة المدني الأردني، یذهب جانب من الفقه إلى اعتبار سحب الید 

  :)1(منع من موانع الترقیة للموظف لسببین، هما

ائج یكون الموظف الموقوف عن العمل في وضع مضطرب؛ ومن ثم یصعب التكهن بنت .1

التحقیق والذي قد ینتهي بإیقاع عقوبة العزل، أو الفصل، أو غیرها من العقوبات التي تجعل 

 .من شروط الكفاءة، والمقدرة معیب وهو أحد شروط الترقیة

لا یجوز ترقیة الموظف إلا إذا وجدت وظیفة شاغرة تسد حاجة فعلیة تقتضیها متطلبات  .2

فر وظیفة شاغرة، فإذا وجدت هذه الوظیفة فكیف العمل، وعلیه یكون أحد شروط الترقیة توا

 یمكن ملؤها بموظف موقوف عن العمل؟

مما تقدم یمكننا القول أن ترقیة الموظف في أثناء مدة الوقف عن العمل لا یمكن أن    

  .لترقیته یتنافى مع الشروط الواجب توافرها كلتحدث؛ لأن ذ
                                                        

إجراءات ، والصدام، أحمد، 77مرجع سابق، ص الدولة العراقي، شرح أحكام قانون انضباط موظفيمهدي، غازي فیصل،  )1(
  .119-118مرجع سابق، ص التحقیق الإداري وضماناته،
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ع العراقي والأردني هذا النقص ویرى الباحث في هذا الصدد ضرورة أن یتلافى المش   رّ

التشریعي صراحةً على عدم جواز ترقیة الموظف، بحیث ینصا صراحةً على عدم جواز ترقیة 

  .الموظف الموقوف عن العمل

  المطلب الثالث

  التصرف في التحقیق الإداري

  :التصرف في التحقیق الإداري في التشریع العراقي: الفرع الأول

من تكوین عقیدتها بشأن الواقعة المنسوبة إلى الموظف بناءً على  إذا انتهت جهة التحقیق  

سنادها إلى الموظف  المستندات، والأدلة، وأقوال الشهود، وغیرها سواء أكان ذلك بثبوت المخالفة وإ

المتهم أم كان ببراءة هذا الأخیر مما نسب إلیه، فإن المرحلة التي تلیها هي إصدار أمر بالتصرف 

ذا ما سوف نوضحه في التشریعین العراقي والأردني، ونخصص فرعاً مستقلاً لكل في التحقیق، وه

  .منهما

تنظم محضراً تثبت فیه ما بعد فراغ اللجنة التحقیقیة من إجراءات التحقیق وفقاً للقانون   

) 8(اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصیاتها المسببة المنصوص علیها في المادة 

انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي، وترفع المحضر ونتائج التحقیق إلى الجهة من قانون 

لاتخاذ القرار المناسب إما بتصدیق التوصیات وفرض العقوبة أو  )1(التي أحالت الموظف علیها

 تعدیلها أو إلغائها أو إعادة التحقیق إذا ما وجد خللاً أو عیباً شكلیاً أو جوهریاً، وهذا یرجع

  .للصلاحیة التقدیریة للسلطة التأدیبیة

فعلى اللجنة التحقیقیة أن تنظم محضراً مفصلاً بإجراءاتها یضم الأمر الصادر بتشكیل   

اللجنة التحقیقیة وأسماء الموظفین المخالفین والشهود والخبراء إن وجدوا، وعناوینهم الوظیفیة 

                                                        
  .وقد سبق ذكر نصها في الهوامش المتقدمة من قانون انضباط موظفي الدول والقطاع العام العراقي) 10(المادة : انظر )1(
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ة التي توصلت إلیها اللجنة التحقیقیة ومناصبهم وخلاصة بوقائع القضیة والاستنتاجات والأدل

  :والتوصیات المسببة التي لا تخرج عن أحد الاحتمالات الآتیة

 .)1(عدم مساءلة الموظف وغلق التحقیق معه  .أ 

من قانون ) 8(التوصیة بفرض إحدى العقوبات الانضباطیة المنصوص علیها في المادة   .ب 

 .)2(انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي

وصیة بسحب ید الموظف إذا ما تم توقیفه من جهة ذات اختصاص طیلة مدة التوقیف، كما الت  .ج 

 .)3(للجنة أن توصي بسحب ید الموظف في أي مرحلة من مراحل التحقیق

التوصیة بتحریك الشكوى الجزائیة ضد الموظف إذا ما ثبت للجنة نتیجة التحقیق وجود عنصر   .د 

الإداري ویشكل فعل الموظف جریمة نشأت عن جزائي یخرج التحقیق عن نطاق التأدیب 

الوظیفة، أو ارتكبها بصفته الرسمیة كجریمة الاختلاس أو الرشوة أو استغلال نفوذ الوظیفة أو 

 .)4(الإهمال الجسیم أو تبدید أموال الدولة

                                                        
تتولى اللجنة التحقیق : ثانیاً :" بأنه  موظفي الدولة والقطاع العام العراقي من قانون انضباط) ثانیا/10(المادة : انظر )1(

تحریریاً مع الموظف المخالف المحال علیھا ولھا في سبیل أداء مھمتھا سماع وتدوین أقوال الموظف والشھود والاطلاع على 
ت فیھ ما اتخذتھ من إجراءات وما سمعتھ من جمیع المستندات والبیانات التي ترى ضرورة الاطلاع علیھا، وتحرر محضراً تثب

أقوال مع توصیاتھا المسببة، أما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقیق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص علیھا في ھذا 
  ". القانون، وترفع كل ذلك إلى الجھة التي أحالت الموظف علیھا

  :من ھذا القانون ) 10(مع مراعاة أحكام المادة : " بأنه قطاع العاممن قانون انضباط موظفي الدولة وال) 11(المادة نصت )2(
  .من ھذا القانون على الموظف المخالف لأحكامھ ) 8(للوزیر فرض أي من العقوبات المنصوص علیھا في المادة : أولا 
  :حكام ھذا القانون لرئیس الدائرة او الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالیة على الموظف المخالف لأ: ثانیا 

  .لفت النظر ¬ ا 
  .الإنذار ¬ ب 
  .قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أیام ¬ ج 
  .التوبیخ ¬ د 

من ھذه المادة فعلى رئیس الدائرة او ) ثانیا(اذا أوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما ھو منصوص علیھ في الفقرة : ثالثا 
  " .الموظف المخول إحالتھا للوزیر للبت فیھا

    
إذ أوقف الموظف من جھة ذات اختصاص فعلى :" بأنه من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام) 16( ادةالمنصت )3(

  " .دائرتھ أن تسحب یده من الوظیفة طیلة مدة التوقیف
    
لدائرة أو الموظف إذا ظھر للوزیر أو رئیس ا:" بأنه من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام) 24(المادة نصت  )4(

المخول من الوزیر أو مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال إلى التحقیق أو في محتویات التھمة جرما نشأ من 
  ."وظیفتھ أو ارتكبھ بصفتھ الرسمیة فتجب إحالتھ إلى المحاكم المختصة
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 –أي وجوب بیان أسباب التوصیة  –وترفع الأوراق التحقیقیة مع توصیات اللجنة المسببة    

نت طبیعة هذه التوصیة سواء كانت بفرض إحدى العقوبات الانضباطیة أو بعدم مساءلة أیاً كا

بتحریك شكوى جزائیة أمام المحاكم المختصة مع ملاحظة ربط كافة الموظف لعدم كفایة الأدلة أو 

فادات الموظف والشهود والخبراء إن وجدوا إلى الجهة  المرافقات كالمستندات والوثائق والمحاضر وإ

  .ي أحالت الموظف علیه للنظر في هذه التوصیاتالت

إن توصیات اللجنة التحقیقیة المشكلة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام   

العراقي غیر ملزمة للوزیر أو رئیس الدائرة وهي لا تعد قراراً إداریاً لعدم ترتب أي أثر قانوني على 

الأخذ بهذه التوصیات أو تعدیلها أو إهمالها وبالتالي لا هذه التوصیات، وللوزیر ورئیس الدائرة 

یجوز الطعن بتوصیات اللجان التحقیقیة الخاصة بفرض العقوبات التأدیبیة لعدم انطباق وصف 

نما یجوز الطعن بقرارات فرض العقوبة التأدیبیة الصادرة من الرئیس  القرار الإداري علیها، وإ

  .)1(الإداري بناءً على هذه التوصیة

هذا وتتولى الجهة التي أحالت الموظف إلى اللجنة التحقیقیة البت في توصیات اللجنة   

ذا ما صدر لهذه الجهة قرار بفرض العقوبة  التحقیقیة إما بالمصادقة علیها أو تعدیلها أو إهمالها، وإ

ما لم تظهر  التأدیبیة أو تعدیلها أو إهمالها، لا یجوز لها بعد ذلك إعادة التحقیق في نفس الموضوع

أدلة ووقائع ذات قیمة قانونیة تؤثر في التحقیق، وهذا هو اتجاه مجلس شورى الدولة العراقي، حیث 

لیس للوزیر المختص أو رئیس الدائرة بعد مصادقته على توصیة اللجنة : "أفتى في قرار له بأن

                                                        
شرح أحكام قانون انضباط ي، غازي فیصل، ، ومهد38،مرجع سابق، ص ضمانات تحقیق الدفاعالبدري، أحمد، : انظر )1(

  .67مرجع سابق، ص موظفي الدولة العراقي،
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معتبرة تؤثر في  التحقیقیة إعادة التحقیق الإداري في ذات القضیة إلا إذا ظهرت أدلة جدیدة

  .)1("التحقیق

وكما ) التحقیق الشفوي(وأخذ قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي بمبدأ   

ع العراقي للرئیس الإداري لاستخدامه قبل ) بالاستجواب(سماه  وهو إجراء استثنائي منحه المشرّ

منه على ) 10(ن المادة م) رابعاً (فرض عقوبات محددة على سبیل الحصر، حیث نصت الفقرة 

من هذه المادة للوزیر أو رئیس الدائرة بعد استجواب ) أولاً وثانیاً (استثناءً من أحكام الفقرتین : "أن

أولاً وثانیاً (الموظف المخالف أن یفرض مباشرة أیاً من العقوبات المنصوص علیها في الفقرات 

ع ) 8(لى نص المادة ، وبالرجوع إ"من هذا القانون) 8(من المادة ) وثالثاً  من القانون نجد أن المشرّ

قد حدد العقوبات التأدیبیة التي یجوز فرضها دون تشكیل لجنة تحقیقیة أو إجراء تحقیق على سبیل 

  .لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب: الحصر بعقوبات ثلاث هي

التي تقرر شكلیة  ومعنى ما تقدم أن للوزیر أو الرئیس الإداري استثناءً من القاعدة العامة  

من ) 8(التحقیق الإداري كضمانة للموظف العام اتجاه فرض العقوبات المنصوص علیها في المادة 

النظر، الإنذار، قطع الراتب، دون لفت : هذا القانون أن یقوم بفرض ثلاثة أنواع من العقوبات، وهي

نما یتم ا التحقیق (لاكتفاء بالاستجواب الحاجة لتشكیل لجنة تحقیقیة وضبط الإفادات تحریریاً، وإ

وحقیقة الأمر أن الاستجواب هو تحقیق، فالرئیس الإداري یوجه الأسئلة الشفویة للموظف "، )الشفوي

المخالف ویواجهه بالأدلة وأقوال الشهود شفویاً وصولاً لفرض العقوبة بحقه أو بتبرئة ساحته، وهو 

                                                        
، بغداد، 1، ط2006، 2005، 2004قرارات مجلس شورى الدولة للأعوام ). 2008(صباح، صادق جعفر : انظر )1(

  .202، ص2008
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ذات القیمة الثبوتیة وبذلك یضعف مكنة دفاع بهذا المعنى تحقیق لكنه شفوي ویفتقر إلى الكتابة 

  .)1("الموظف عن نفسه أمام الرئیس الإداري إذا ما تجاهل دفوعه الشفویة

وفي جمیع الأحوال فإن قرار فرض العقوبة یصدر تحریریاً ومسبباً أي متضمناً للأسباب   

ذا الإجراء استثنائي لا التي دعت الرئیس الإداري إلى فرض العقوبة مع بیان المادة القانونیة، وه

، أو أي )2()الوزیر، رئیس الدائرة(مجال للتوسع فیه ویقتصر مباشرته على الرئیس الإداري فحسب 

ذا ما  موظف آخر یخوله الوزیر صلاحیة فرض العقوبات المنصوص علیها في قانون الانضباط، وإ

وجاز الطعن فیه بالإلغاء،  باشر موظف آخر غیر الوزیر أو رئیس الدائرة هذا الإجراء عد باطلاً 

للوزیر أو رئیس الجهة غیر  -1: "وهذا ما قرره مجلس شورى الدولة العراقي في قرار له جاء فیه

، وسادساً،  المرتبطة بوزارة حصراً فرض العقوبات المنصوص علیها في الفقرة رابعاً، وخامساً

ق الأصولي وفق أحكام الفقرتین أولاً من القانون بعد إجراء التحقی) 8(وسابعاً، وثامناً من المادة 

للوزیر أو رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة فرض عقوبة لفت  -2منه، ) 10(وثانیاً من المادة 

  .)3("النظر أو الإنذار أو قطع الراتب مباشرة بعد استجواب الموظف المخالف دون إجراء التحقیق

ر الاستجواب بدیلاً عن التحقیق ویذهب جانب من الفقه القانوني العراقي إلى اعتبا  

المكتوب یلجأ إلیه الوزیر أو رئیس الدائرة في المخالفات البسیطة دون الحاجة إلى تشكیل لجنة 

تحقیقیة، حیث یتولى استجواب الموظف المخالف بنفسه مباشرة ویستمع لأقواله بشأن التهمة 

، المسندة إلیه ومن ثم یقرر فرض إحدى العقوبات المحددة على س بیل الحصر في الفقرات أولاً

، وثالثاً من المادة  من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام آنفة الذكر إذا ثبت ) 8(وثانیاً
                                                        

جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ضمانات تأدیب الموظف العام، رسالة ماجستیر، ). 2010(العازمي، فواز حمیدي  )1(
  .80ص

من قانون انضباط موظفي الدول والقطاع العام العراقي التي حددت رئیس الدائرة بوكیل الوزارة ) ثانیاً / 1(المادة : انظر )2(
ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن یدیرون تشكیلاً معیناً والمدیر العام أو أي موظف آخر یخوله الوزیر 

  .لاحیة فرض العقوبات المنصوص علیها في هذا القانونص
  .309، مرجع سابق، ص2008قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام : انظر )3(



83 
 

لدیه إخلال الموظف بواجباته، حیث یعتبر الاستجواب استثناءً على القاعدة العامة لا یجوز التوسع 

  .)1(فیه إلا في الحدود التي رسمها القانون

ن كان یضعف موقف الموظف العام في تحقیق دفاعه وی   رى الباحث أن التحقیق الشفوي وإ

بسبب سرعة وشفویة الإجراءات أو بسبب ما یصادفه الموظف من إهدار الرئیس الإداري لأسانید 

باطراد دفاعه، إلا أنه یعتبر من جانب الإدارة وسیلة فعالة لضمان استمرار سیر المرافق العامة 

خصوصاً في حالة ارتكاب الموظف مخالفة بسیطة لا ترقى إلى مستوى یستوجب إجراء وانتظام و 

التحقیق المكتوب وتحتاج الإدارة إلى فرض العقوبة على وجه السرعة لتحقیق عامل الردع، وبذلك 

تختصر الإدارة الوقت والجهد وتحقق الغایة المرجوة من فرض العقوبة التأدیبیة، لذا یرى الباحث أن 

هب إلیه جانب من الفقه من اعتبار التحقیق الشفوي في جمیع حالاته یمثل تناقضاً في ما ذ

المبادئ التي تحكم التأدیب الإداري ومنها مبدأ عدم جواز تحدید العقوبة سلفاً أو تقدیر حجم 

ة وجسامة الفعل والمخالفة المرتكبة مسبقاً وتحدید إجراءات العقوبة مقدماً بسبب الطبیعة الاستباقی

لهذا الإجراء غیر دقیق، وذلك لأن تقدیر الجزاء هو أثر للتحقیق وبالتالي فإن فرض العقوبة 

التأدیبیة بعد إجراء التحقیق الشفوي هي نتیجة منطقیة باعتبارها أثراً للتحقیق، وبالمقابل نجد أن 

فكرة أو جانب من الفقه قد نحى منحى أكثر تشدداً إذ اعتبر التحقیق الشفوي یقوم على أساس 

أن التحقیق الشفوي هو مصادرة على "تقدیر مسبق بحجم الجزاء المراد إیقاعه بالموظف، ویرى 

المطلوب واستباق للأحداث إذ إن تقدیر العقوبة جاء سابقاً لقیام التحقیق والوقوف على الحقیقة 

  .)2("وهي نتیجة غیر منطقیة أصلاً 

ظام التأدیب الرئاسي ومنها العراق، حیث أن ویزداد الأمر خطورة في البلدان التي تأخذ بن  

الأخذ بهذا النظام في التأدیب یجافي برأینا مبدأ الموضوعیة في العمل الإداري أو ما یسمى أحیاناً 
                                                        

  .68مرجع سابق، ص شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة العراقي، مهدي، غازي فیصل، )1(
  .264ق، ص،مرجع ساب التأدیب في الوظیفة العامةمحارب، علي جمعة،  )2(
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الذي یشكل ضمانة من ضمانات الموظف العام اتجاه الإجراءات ) الحیادیة أو الحیدة(بمبدأ 

تأدیبیة بالرئیس الإداري على مرؤوسیه أي مباشرة الاتهام التأدیبیة، إذ إن إناطة توقیع العقوبات ال

والتحقیق وفرض الجزاء یشكل خرقاً للقواعد الموضوعیة في الإجراءات التأدیبیة، وأن إهمال 

الجوانب الموضوعیة یخل بالضمانات التي یجب أن تتوافر للموظف سواء كانت واردة في القانون 

والعدالة، لذا یذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الإجراءات التي أو تلك التي تملیها مبادئ الإنصاف 

  .)1(أهدرت القواعد الموضوعیة فاقدة لشرعیتها وتنحدر إلى درجة الانعدام

فقانون انضباط موظفي الدولة العراقي قد مال إلى مبدأ فاعلیة الإدارة ومنحها سلطات   

تأدیبي بحقه ووضع الإدارة في مركز أسمى واسعة في اتهام الموظف والتحقیق معه وفرض الجزاء ال

وهذا غیر معقول برأي الباحث من الناحیة  ،)2(من مركز الموظف على حساب ضمانات الموظف

أي الموازنة بین سلطات  –المنطقیة، حیث كان یقتضي الأمر الموازنة بین المركزین كحد أدنى 

ة للقانون ومبادئ الإنصاف والعدالة وهذا ما تقتضیه المبادئ العام –الإدارة وضمانات الموظف 

  .منعاً لتعسف الإدارة وانحرافها

  :التصرف في التحقیق الإداري في التشریع الأردني: الفرع الثاني

) 148(قد یترتب على التحقیق إحالة الموظف إلى النیابة العامة استناداً إلى نص المادة   

ین أن المخالفة التي أسندت للموظف تنطوي إذا تب - أ: "من نظام الخدمة المدنیة التي تنص بأنه

حالة الموظف ومحاضر التحقیق الذي  على جریمة جزائیة، فیترتب إیقاف الإجراءات التأدیبیة، وإ

أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى 

أي إجراء تأدیبي بحق ذلك الموظف أو  المحكمة المختصة، ولا یجوز في هذه الحالة اتخاذ

                                                        
: ضمانات الأفراد في الإجراءات الإداریة، بحث منشور على الموقع الإلكتروني). 2013(الجبوري، محمود خلف : انظر )1(

www.arablawinfo.com21، ص.  
  .36، دار الحكمة، بغداد، ص2المرشد لحقوق الموظف، ط 2006مهدي، غازي فیصل،)2(
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الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن یصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى 

تتم إحالة الموظف إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بقرار  -الجزائیة التي قدمت ضده، ب

لا یحول القرار  -وظف محالاً إلیه، جمن الوزیر أو من المجلس التأدیبي المختص إذا كان الم

الصادر بإدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسؤولیته 

عما أسند إلیه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام دون اتخاذ الإجراءات التأدیبیة اللازمة بحقه 

یقاع العقوبة التأدیبیة المناسبة علیه أو بمقتضى أحكام هذا النظام على المخالفة ال تي ارتكبها وإ

إذا كان الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الموظف في  - إحالته إلى المجلس التأدیبي، د

الشكوى أو الدعوى الجزائیة لا یؤدي إلى عزل الموظف ورأى الوزیر إحالته إلى المجلس التأدیبي، 

  ".ویحال وفقاً لأحكام هذا النظامفیستمر نفاذ قرار إیقافه عن العمل 

وقد تحال الدعوى التأدیبیة بحق الموظف إلى المجلس التأدیبي بقرار من الوزیر مرفقة بما   

  : یلي

 .لائحة تتضمن وقائع وتفاصیل المخالفة أو المخالفات المسلكیة المسندة للموظف .1

 .محضر التحقیق الذي أجري حول تلك المخالفة أو المخالفات .2

 .ت الخطیة أو المادیة في الدعوىالبیانا .3

 .أي وثائق أخرى یرى الوزیر تقدیمها للمجلس التأدیبي .4

وتقدم الأوراق المذكورة على خمس نسخ على أن یتولى أمین سر المجلس التأدیبي خلال    

مدة لا تزید على أسبوعین من تاریخ استلامها تزوید كل عضو بنسخة من هذه الأوراق ودعوة 

ة التي یراها مناسبة لاستلام نسخته وتبلیغه بموعد الجلسة، وهذا ما أكده نص الموظف بالطریق

  .من نظام الخدمة المدنیة الأردني) 147(المادة 
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ویباشر المجلس التأدیبي النظر في الدعوى التأدیبیة التي تحال إلیه وجاهیاً خلال مدة لا   

من نظام الخدمة ) 147(من المادة  )ب(تزید على ثلاثین یوماً، بعد المدة المحددة في الفقرة 

یتولى أمین سر المجلس التأدیبي خلال مدة لا تزید على أسبوعین من : "المدنیة والتي تنص على

تاریخ تسلمها تزوید أعضاء المجلس التأدیبي بنسخة من هذه الأوراق ودعوة الموظف بالطریقة التي 

ذا لم ، وت"یراها مناسبة لتسلم نسخته وتبلیغه موعد الجلسة كون إجراءات النظر في الدعوى سریة، وإ

یحضر الموظف المحال للمجلس التأدیبي والمبلغ أصولاً أي جلسة من جلسات المحاكمة، فتجري 

محاكمته بصورة غیابیة، ویسمح له حضور المحاكمة بعد ذلك إذا تقدم عذراً لتغیبه یقبل به 

ذا لم یحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة ی نظر المجلس في الدعوى تدقیقاً ویصدر المجلس، وإ

  .من النظام المذكور) 150(قراره النهائي فیها، وهذا ما یؤكده نص المادة 

وللمجلس التأدیبي أثناء نظره أي دعوى تأدیبیة استدعاء أي شخص لسماع شهادته، وله   

امل هیئته أو أن أن یطلب من أي دائرة تقدیم أیة وثائق لها علاقة مباشرة بالمخالفة، وللمجلس بك

  .)1(یراه مناسباً بشأن المخالفةیعهد إلى أحد أعضائه إجراء أي تحقیق 

ویجتمع المجلس التأدیبي بدعوى من رئیسه ویكون اجتماعه قانونیاً بحضور جمیع   

الأعضاء، ویتخذ قراراته بأكثریة أصوات الحاضرین على الأقل على أن یبین المخالف أسباب 

، ولرئیس المجلس التأدیبي أن یقوم بتسمیة أحد موظفي )2(ها بقرار الأكثریةمخالفته خطیاً ویلحق

                                                        
لس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أحُيلت إليه أن :" ونصها الاتي من نظام الخدمة المدنیة الأردني) أ/151(المادة  )1( على ا

ق، وأن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم تقدم من قبل على الإطلا
نات مماثلة، وعرض وجهة نظره في الدعوى  ّ أو في أي يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع أقوالهم وإعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببي

ا، ويشترط في ذلك أن لا تسمع أي شهادة فيها إلا بعد القسم القانوني   ."إجراء من إجراءا
لس التأديبي بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونياً  "   :ونصها الاتي دمة المدنیة الأردنيمن نظام الخ) ب/146(المادة  )2( يجتمع ا

  ."ريةبحضور جميع الأعضاء ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل على أن يبين المخالف أسباب مخالفته خطياً ويلحقها بقرار الأكث
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وزارة العدل أمیناً لسر المجلس، بحیث یتولى إعداد جدول أعمال المجلس، ومحاضر الاجتماعات، 

  .)1(والتبلیغ، وتوثیق القرارات، وأي أعمال أخرى یكلفه بها رئیس المجلس التأدیبي

أن یطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال إلى  ولرئیس المجلس التأدیبي  

إلى حین انتهاء الدعوى المقامة علیه وصدور القرار النهائي  المملكةالمجلس التأدیبي من مغادرة 

  .)2(فیها

وعلى المجلس التأدیبي أن یصدر قراره النهائي في أي دعوى تأدیبیة أحیلت إلیه خلال مدة   

من تاریخ عقد أول جلسة لهذه الغایة، متضمناً الأسباب والعلل التي بني لا تزید على تسعین یوماً 

علیها مستخلصة من البینات المقدمة في الدعوى ومستندة إلى الأحكام القانونیة والنظامیة المعمول 

بها، وأن یبین في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته إلى التأخر في الفصل في أي 

د أصدر قراره فیها بعد انقضاء تلك المدة، ویتلى القرار النهائي للمجلس التأدیبي دعوى إذا كان ق

ویفهم بصورة وجاهیة للموظف، أما إذا صدر القرار بصورة غیابیة فیتم تبلیغه للموظف بالوسائل 

المتاحة، ویبلغ القرار النهائي الذي یصدره المجلس التأدیبي في أي دعوى تأدیبیة للوزیر المختص 

  .)3(ئیس الدیوانور 

                                                        
لس التأديبي تسمية أحد موظفي وزارة العدل أمينا لسر    :" ونصها الاتي  الخدمة المدنیة الأردنيمن نظام ) ج/146(المادة  )1( لرئيس ا

لس التأديبي ا رئيس ا لس يتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته والتبليغ وتوثيق القرارات وأي أعمال أخرى يكلفه    ."ا
  .لمدنیة الأردنيمن نظام الخدمة ا) ج/146(المادة )2(
لس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية  -أ-:" ونصها الاتي  من نظام الخدمة المدنیة الأردني) 152(المادة  )3( على ا

عليها مستخلصة من البيانات أُحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمناً الأسباب والعلل التي بني 
ا، وأن يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته إ لى التأخر في الفصل المقدمة في الدعوى ومستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية المعمول 

   .في أي دعوى إذا كان قد أصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة
تلى القرار النهائي  -ب  ُ  .للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، أما إذا صدر القرار بصورة غيابية فيتم تبليغه للموظف بالوسائل المتاحةي

لس التأديبي في أي دعوى تأديبية للوزير المختص ورئيس الديوان -ج  بلَّغ القرار النهائي الذي يصدره ا ُ   ."ي
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في ضوء ما تقدم، یمكننا القول بأن لجنة التحقیق بعد أن تقدم تقریراً بالنتائج والتوصیات   

من نظام الخدمة المدنیة الأردني، فإن توصیاتها لا تخرج عن أحد ) 2/ب/142(وفقاً لنص المادة 

  :الاحتمالات الآتیة

  .عدم مسائلة الموظف، وغلق التحقیق معه: أولاً 

من نظام ) أ/141(التوصیة بفرض إحدى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة : اً ثانی

  :الخدمة المدنیة، وهي واحدة من العقوبات الآتیة

ویعني كعقوبة تأدیبیة أدبیة التوجیه الإداري الصادر من السلطة التأدیبیة والذي : التنبیه .1

یامه بعمل أو تصرف یستوجب مثل هذا یتضمن تذكیراً للموظف بواجباته الوظیفیة عند ق

 . )1(التذكیر

ویكون بإشعار الموظف تحریریاً بالمخالفة التي ارتكبها، وتحذیره من الإخلال  :الانذار .2

بواجبات وظیفته مستقبلاً، وقد أجاز نظام الخدمة المدنیة توقیع هذه العقوبة على كافة 

 .الفئات الوظیفیة بما فیها وظائف الفئة العلیا

یعد الحسم من : سبعة أیام في الشهر عنسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا یزید الح .3

راتب الموظف من العقوبات التأدیبیة التي تترتب علیها آثار مادیة مباشرة، إذ یتمثل في 

خصم جزء من الراتب الشهري الأساسي للموظف المخالف رغم استحقاقه لهذا الراتب بحكم 

 .)2(به مباشرته للعمل المناط

وقد حدد نظام الخدمة المدنیة الضوابط الخاصة بعقوبة الحسم من الراتب والتي تضمن    

  عدالة هذه العقوبة، وتعطي في نفس الوقت سلطة تقدیریة للسلطة التأدیبیة المختصة بتوقیعها، 

                                                        
  .176مرجع سابق، ص الكتاب الثاني القانون الإداري الأردني، كنعان، نواف، )1(
  .332مرجع سابق، ص ،2القانون الإداري، ج القبیلات، حمدي، )2(
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ذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكیة  فاشترط ألا یتجاوز مبلغ الخصم سبعة أیام في الشهر، وإ

ستوجب إیقاع عقوبة الحسم من الراتب الشهري الأساسي، وكانت هذه العقوبة قد فرضت علیه ت

سابقاً لمدة سبعة أیام مجتمعة أو متفرقة وفي الشهر نفسه، فتنفذ العقوبة على المخالفة المرتكبة في 

 . )1(الشهر الذي یلي الشهر الذي ارتكب فیه المخالفة

یقصد بهذه العقوبة إسقاط حق الموظف بالحصول : حدةحجب الزیادة السنویة لمدة سنة وا .4

على الزیادة السنویة التي كان یستحقها في تاریخ معین لو لم توقع علیه هذه العقوبة لمدة 

سنة واحدة، وبذلك یتوقف راتب الموظف عن الزیادة الدوریة في العام الذي حجبت فیه 

 .)2(الزیادة، فیقل راتبه نتیجة لذلك عن راتب نظرائه

یقصد بهذه العقوبة إسقاط حق الموظف : حجب الزیادة السنویة لمدة ثلاث سنوات .5

بالحصول على الزیادة السنویة التي كان یستحقها في تاریخ معین لو لم توقع علیه هذه 

العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وبذلك یتوقف راتب الموظف عن الزیادة الدوریة في الأعوام 

زیادة، فیقل راتبه نتیجة لذلك عن راتب نظرائه بمقدار تلك الثلاثة التي حجبت فیها ال

 .)3(الزیادات

یقصد بهذه العقوبة إسقاط حق الموظف : حجب الزیادة السنویة لمدة خمس سنوات .6

بالحصول على الزیادة السنویة التي كان یستحقها في تاریخ معین لو لم توقع علیه هذه 

ب الموظف عن الزیادة في الأعوام الستة التي العقوبة لمدة خمس سنوات، وبذلك یتوقف رات

 .)4(حجبت فیها الزیادة، فیقل راتبه عن راتب نظرائه بمقدار تلك الزیادات

                                                        
  .من نظام الخدمة المدنیة الأردني) ب/141(المادة  )1(
  .134،مرجع سابق، ص 2القانون الإداري، ج الخلایلة، محمد، )2(
  .255ق، صمرجع سابالوجیز في القانون الإداري،القیسي، إعاد حمود،  )3(
المواجهة والتحقیق من الضمانات التأدیبیة للموظف العام، رسالة ماجستیر، جامعة ). 2006(السهلي، محمد شبیب جلال  )4(

  .90عمان العربیة، الأردن، ص
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تعد هذه العقوبة التأدیبیة من العقوبات الشدیدة التي یترتب علیها : الاستغناء عن الخدمة .7

، والإضرار بمصلحة الإ دارة التي ستتأثر الإضرار بمركز الموظف المالي والوظیفي معاً

 .)1(حتماً بشغور وظیفة الموظف الذي استغنت عن خدماته

وقد حدد نظام الخدمة المدنیة الأردني حالات توقیع عقوبة الاستغناء عن الخدمة والآثار    

  :)2(التي تترتب على توقیعها والتي حصرها في حالتین، هما

الموظف مخالفة تأدیبیة جسیمة تستوجب  بقرار من المجلس التأدیبي إذا ارتكب: الحالة الأولى

  .الاستغناء عن خدمته

بقرار من المرجع المختص بتعیین مثیله في الدرجة والراتب إذا أوقعت علیه ثلاث : الحالة الثانیة

من ) 6-3(عقوبات مختلفة من العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في البنود من 

الحسم من الراتب الشهري الأساسي : "هيمن النظام و ) 141(من المادة ) أ(الفقرة 

بما لا یزید على سبعة أیام في الشهر، وحجب الزیادة السنویة لمدة سنة واحدة، 

  ".وحجب الزیادة السنویة لمدة ثلاث سنوات

وبما أن العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في تلك البنود هي عقوبات تختلف كل منها    

ماهیتها والآثار المترتبة علیها، فلا بد من أن تكون العقوبات عن الأخرى في نوعها واسمها و 

الثلاثة منها التي یوجب فرضها على أي موظف للاستغناء عن خدمته عقوبات تأدیبیة تختلف كل 

، ولیس من نوع واحد ارتكبها الموظف على سبیل التكرار   .)3(منها عن الأخرى أیضاً

ام الخدمة المدنیة الأردني السماح للموظف الذي من نظ) 170(ولا یجوز وفقاً لنص المادة   

فرضت علیه عقوبة الاستغناء عن الخدمة التقدم بطلب تعیین لغایات التنافس لإشغال وظیفة في 

                                                        
  .333مرجع سابق، ص ،2القانون الإداري، ج القبیلات، حمدي، )1(
  .يمن نظام الخدمة المدنیة الأردن) 170(المادة : انظر )2(
  .333مرجع سابق، ص ،2القانون الإداري، ج القبیلات، حمدي، )3(
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الخدمة المدنیة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله 

  .التقدم للعمل في الخدمة المدنیةعلى قرار من رئیس الدیوان بالموافقة له على 

تعد عقوبة العزل من الوظیفة من أشد العقوبات التأدیبیة وأخطرها أثراً : العزل من الوظیفة .8

على الموظف، إذ یترتب علیها إنهاء علاقة الموظف بالإدارة وحرمانه من جمیع حقوقه 

 .)1(المالیة

یعزل ) أ: "(ردني هذه العقوبة بنصهامن نظام الخدمة المدنیة الأ) 171(وقد عالجت المادة    

إذا حكم علیه من محكمة مختصة بأي جنایة أو جنحة  -1: الموظف في أي من الحالات التالیة

مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزویر وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظیفة 

إذا حكم علیه بالحبس من محكمة  -2، والشهادة الكاذبة أو أي جریمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة

) 1(لمدة تزید على ستة أشهر لارتكابه أي جریمة أو جنحة من غیر المنصوص علیها في البند 

یعتبر الموظف في أي حالة ) ب(إذا صدر قرار من المجلس التأدیبي بعزله،  - 3من هذه الفقرة، 

من هذه المادة معزولاً حكماً ) أ(ة من الفقر ) 2(و ) 1(من الحالات المنصوص علیها في البندین 

) أ(في جمیع الأحوال المنصوص علیها في الفقرة ) ج(من تاریخ اكتساب الحكم الدرجة القطعیة، 

من هذه المادة یجب إعلام الموظف بأي وسیلة متاحة بالإجراءات المتخذة بحقه من المرجع 

یخ علم الدائرة باكتساب الحكم الدرجة المختص بتعیین مثیله في الدرجة والراتب خلال أسبوع من تار 

لا یجوز إعادة تعیین الموظف الذي عزل من الوظیفة ) د(القطعیة أو تاریخ صدور القرار النهائي، 

في أي دائرة من الدوائر إلا أنه یجوز بموافقة رئیس الدیوان السماح للموظف الذي عزل وفقاً 

أو من تم شموله بالعفو العام أو رد اعتباره التقدم من هذه المادة ) أ(من الفقرة ) 2(لأحكام البند 

  ".بطلب للعمل في الخدمة المدنیة

                                                        
  .156مرجع سابق، ص المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، العتوم، منصور، )1(
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ویترتب على عقوبة العزل حرمان الموظف الذي عزل من الوظیفة من جمیع حقوقه   

  .المالیة

في ضوء ما تقدم، یرى الباحث أن توصیة لجنة التحقیق غیر ملزمة للإدارة، كما أن الإدارة   

تقدیریة بتحدید جسامة المخالفة وفرض العقوبة التي تتناسب معها، هذا فضلاً عن أن تتمتع بسلطة 

سلطة الإدارة في تقدیر جسامة المخالفة تخضع لرقابة القضاء الإداري، إذ یمارس رقابة التناسب 

وهذا بدوره یشكل سیاجاً منیعاً من تعسف الإدارة في استخدام هذه السلطة، الأمر الذي والملائمة، 

  .یمثل أكبر ضمانة للموظف العام اتجاه التحقیق الإداري
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  الفصل الرابع

  ضمانات الموظف العام في التحقیق الإداري

من أجل إظهار الحقیقة وتحقیق عدالة المساءلة التأدیبیة وعدالة العقوبة على أثرها، أحاط   

ع العراقي والأردني الموظف المعرض للمساءلة التأدیبیة بعدد من  الضمانات یتوجب على المشرّ

السلطة مراعاتها، وفي حال إهمال تلك الضمانات أو عدم احترامها، فإن القرار التأدیبي الذي 

یتمخض عن التحقیق الإداري یكون مشوباً بالعیب ومعرضاً للإبطال، وتتمثل هذه الضمانات 

لعقوبة التأدیبیة، بالضمانات الشكلیة والموضوعیة أثناء التحقیق والضمانات اللاحقة بعد فرض ا

  :لذلك سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، هي

  .الضمانات الشكلیة للتحقیق الإداري: المبحث الأول

  .الضمانات الموضوعیة للتحقیق الإداري: المبحث الثاني

  .ضمانات الموظف العام في التحقیق الإداري بعد فرض العقوبة التأدیبیة: المبحث الثالث

  .حث تباعاً وسنبحث هذه المبا
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  المبحث الأول

  الضمانات الشكلیة للتحقیق الإداري

، ویبنى علیه قرارات سلیمة، أن    إن من أهم ما یتطلبه التحقیق الإداري حتى یكون قانونیاً

ع من ضمانات شكلیة یجب اتخاذها في صدد التحقیق الإداري، ولعل من  یكون وفق ما قرره المشرّ

على إذن من الجهة التي ینتمي إلیها الموظف، وكتابة  أهم هذه الضمانات ضرورة الحصول

  .التحقیق الإداري

  :لذلك، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین، هما  

  .الحصول على الإذن المسبق لإجراء التحقیق الإداري: المطلب الأول

  .كتابة التحقیق: المطلب الثاني

  .وسنبحث هذین المطلبین تباعاً 

  المطلب الأول

  ذن المسبق لإجراء التحقیق الإداريالحصول على الإ

الإذن المسبق أو الموافقة المسبقة هي بمثابة إذن من الجهة التي ینتمي إلیها الأشخاص   

المطلوب التحقیق معهم؛ حتى تقدر مدى جدیة الاتهام؛ كي لا تلوث سمعة هؤلاء الأشخاص وحتى 

  .)1(لا نعرضهم للعقاب عن أداء مهامهم لمجرد شبهات أو افتراءات

وفي التشریع العراقي یمكننا أخذ هذه الضمانة من نصوص قانون انضباط موظفي الدولة   

نما  والقطاع العام، إذ نجد أن عمل اللجنة التحقیقیة في ظل أحكام هذا القانون لا یكون تلقائیاً وإ

ما من رئیس الدائرة حسب  یتوقف على إحالة الموظف علیها، والإحالة إما أن تصد رمن الوزیر، وإ

من ) ثانیاً / 10(الأحوال التي نص علیها القانون أعلاه، وضحناها فیما سبق، حیث نصت المادة 
                                                        

ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظف العام، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، ). 2007(عیاش، أمجد جهاد نافع  )1(
  .54ص فلسطین، –نابلس 
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وتطبیقاً لذلك ". تتولى اللجنة التحقیق تحریریاً مع الموظف المحال علیها: "القانون المذكور على أنه

ذلك عندما قضى على ) حالیاً (محكمة قضاء الموظفین ) سابقاً (فقد أكد مجلس الانضباط العام 

لا یجوز للجنة أن تفرض عقوبة انضباطیة على من حضر أمامها بوصفه شاهداً دون أن : "بأنه

  .)1("یحال إلیها بورقة اتهام أصولیة

وفي الأردن نجد أن فئات من الموظفین اشترط نظام الخدمة المدنیة للحصول على إذن   

) 142(قیق معهم وفقاً لما نصت علیه المادة مسبق من الجهات الرئاسیة لهؤلاء الموظفین قبل التح

من ذات النظام، وقد سبق للباحث ) 159(من النظام ذاته، والمادة ) 144(من هذا النظام، والمادة 

  .دراستها عند الحدیث عن السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقیق الإداري، فلا داعي للتكرار هنا

تحقیق الذي تجریه اللجنة التحقیقیة مع الموظف یكون إن ال: مما تقدم نرى أنه یمكننا القول  

باطلاً إذ لم تحصل على الإذن بإجرائه من السلطات المختصة أو إذا لم یحال إلیها الموظف بشكل 

  .أصولي

  المطلب الثاني

  كتابة التحقیق

یعد استیفاء الشكل الكتابي للتحقیق ضمانة مهمة للموظف العام عند التحقیق معه فیما هو   

وكل ما ینبغي ملاحظته  غ التحقیق التأدیبي في شكل معین،نسوب إلیه، ولا یوجد ما یوجب إفرام

هو أن یتم التحقیق في حدود الأصول العامة وبمراعاة الضمانات الأساسیة التي تقوم علیها 

حكمته، بأن تتوافر فیه ضمانات السلامة والحیدة والاستقصاء لصالح الحقیقة وأن تكفل به حمایة 

                                                        
، رقم  )1( ، مجلة العدالة، وزارة العدل، بغداد، 13/5/2009، تاریخ 1269/2009قرار مجلس الانضباط العام في العراق سابقاً

  .1123، ص2010، 5، السنة 4العدد 
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التحقیق من أهم الضمانات الشكلیة في التحقیق  كتابةعد تالموظف تحقیقاً للعدالة، لذلك 

  .)1(التأدیبي

یرجع السبب في نشوء مبدأ التدوین في التحقیق التأدیبي إلى الحاجة لإثبات حصول   

هي  الإجراءات والظروف التي اتخذ فیها والأثر الذي ترتب علیه، وذلك في وضوح وتحدید، والكتابة

إلى أن الغایة من التحقیق تدوین یرجع السبب أیضاً في نشوء مبدأ التي تقوم بهذا الدور، كما 

نما بعرض إجراءاته ونتائجها بعد الفراغ منها على السلطة  التحقیق لیست كامنة في ذاته، وإ

اضر المختصة بإصدار الحكم أو القرار بالفصل بالدعوى، ویقتضي بداهة إثبات الإجراءات في مح

  .)2(یتكون منها ملف الدعوى الذي یعرض فیما بعد على سلطة إصدار القرار

واستناداً إلى ذلك أوجبت التشریعات أن یكون التحقیق مكتوباً، وهذا ما تضمنته التشریعات   

التي تعالج الإجراءات المتعلقة بفرض العقوبات التأدیبیة، لذلك عدت قاعدة وجوب كتابة التحقیق 

الأساسیة المتعلقة بالنظام العام لورودها في نص آخر، كما أنها متعلقة بحق الموظف من القواعد 

في تدوین وتسجیل كل ما نسب إلیه من مخالفات لكي تكون تحت نظر الجهات المختصة بالفصل 

بالتحقیق، ولكي لا تضیع معالم الظروف والملابسات التي یجري التحقیق في ظلها وتكون حجة 

كما تكمن أهمیة كتابة التحقیق في وضع التحقیقات التي یبنى علیها قرار . "للموظف أو علیه

العقوبة التأدیبیة تحت نظر المحكمة المختصة لكي تستطیع ممارسة رقابتها على هذا القرار، ولذلك 

عدت التشریعات هذا التدوین إجراءً جوهریاً وواجباً على جهة الإدارة ویترتب على مخالفته البطلان، 

                                                        
  .300، ص3شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط). 2012(یاقوت، محمد ماجد  )1(
، 506تأدیب الموظف العام في مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص). 2013(عبد الحمید، عبد العظیم عبد السلام  )2(

  .531والطماوي، سلیمان، قضاء التأدیب، مرجع سابق، ص
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خفائها وبص رف النظر عن الجهة التي قامت به، والقول بغیر ذلك سیؤدي إلى طمس الحقیقة وإ

  .)1("وعدم التثبت منها

ویعد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي من التشریعات التي أوجبت أن   

، عندما تضمن  اً مع الموظف نصاً یلزم اللجنة التحقیقیة التحقیق تحریرییكون التحقیق مكتوباً

المحال علیها، ولها في سبیل أداء مهمتها سماع أقوال الموظف والشهود وتدوینها والاطلاع على 

جمیع المستندات والبیانات التي ترى ضرورة الاطلاع علیها، وتحرر محضراً تثبت فیه ما اتخذته 

موظف وغلق التحقیق من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصیاتها المسببة، إما بعدم مساءلة ال

أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت 

  .)2(الموظف إلیها

القرار الإداري یبطل لعیب : "وتطبیقاً لذلك قضت محكمة قضاء الموظفین في العراق بأن  

اء الشكلي أو كان الإجراء جوهریاً القرار عند إغفال الإجر في الشكل إذا نص القانون على بطلان 

ولما كان إثبات مضمون التحقیق في المحضر . في ذاته بحیث یترتب على إغفاله بطلان القرار

ع من تقریره هو توفیر الضمانات اللازمة  الذي یحوي الجزاء یعد إجراءً جوهریاً لأن مقصود المشرّ

قضاء من تسلیط رقابته على قیامها ومن ثم للاطمئنان لصحة الوقائع المستوجبة للجزاء، وتمكین ال

  .)3(یترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار

ولم ینص المشرّع الأردني صراحةً على كتابة التحقیق، ولكنه یستفاد من نص المادة   

من نظام الخدمة المدنیة والتي نصت على ضرورة مراعاة أن تكون إجراءات التحقیق ) 2/ب/145(

                                                        
، 1، طالتأدیب في الوظائف المدنیة والعسكریة، دار النهضة العربیة، القاهرة). 2010(الحوري، أرشید عبد الهادي  )1(

  .529ص
  .من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي) 10(المادة : انظر )2(
دلیل الموظف والإدارة إلى التحقیق  الحسیني، عمار،: ، مشار إلیه لدى13/5/2012، تاریخ 53/2012الطعن رقم  )3(

جراءاته ،   .98مرجع سابق، ص الإداري وإ
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اضر وموثـقة من الموظف وأعضاء لجنة التحقیق والشهود حسب مقتضى الحال، ومن مثبتة في مح

حال الدعوى التأدیبیة بحق الموظف إلى المجلس التأدیبي : "التي جاء فیها أنه) 147(نص المادة 

لائحة تتضمن وقائع المخالفة، محضر التحقیق الذي أجري حول : بقرار من الوزیر مرفقة بما یلي

ة، والبیانات الخطیة أو المادیة في الدعوى وأي وثائق أخرى یرى الوزیر تقدیمها تلك المخالف

  .للمجلس

إن التحقیق یجب أن یكون كتابة : "وتأسیساً على ذلك قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة  

ولا یصح الاعتماد على تحقیق شفوي، ذلك لأن قاعدة كتابة التحقیق هي من القواعد الأساسیة 

بالنظام العام، وهي تتعلق كذلك بحق الموظف في تسجیل كل ما یتصل بشأن التهمة  المتعلقة

المسندة إلیه، حتى یكون هذا التحقیق المكتوب تحت نظر كافة الجهات المسؤولة التي تطلع علیه، 

وبما أن كافة إجراءات التحقیق التي تمت مع المستدعي تمت بشكل كتابي سواء من نائب المدیر 

من أو لجنة التحقیق الفرعیة أو لجنة شؤون الموظفین والقرار الذي تم صدوره نتیجة كل لشؤون الأ

ذلك من المدیر العام بعزل المستدعي، فتكون بالتالي الإجراءات قد تمت في حدود الأصول العامة 

  .)1("والقواعد الإجرائیة السلیمة والتي تشیر إلى سلامة التحقیق

بما أن الثابت من كتاب نائب رئیس جامعة مؤتة "آخر  وتؤكد المحكمة ذاتها في حكم  

الموجه لمدیر القضاء  9/10/2000تاریخ  4/6/150/للشؤون العسكریة بالإنابة رقم ج م أ

نعلمكم بأن مجلس التأدیب العسكري قد قام باستدعاء كل من الشهود : "العسكري والذي قال فیه

تمعوا إلى أقوالهم شفاهة والتي كانت مطابقة لما واس –المستدعي كان أحد المتهمین  –والمتهمین 

ورد في أقوالهم أمام هیئة التحقیق، والتي ولدت قناعة لدى مجلس التأدیب بارتكابهم للأفعال الواردة 

في محضر هیئة التحقیق ومساعدتهم في إصدار الأحكام الموقعة على أنه لیس معنى التقیید 

                                                        
  .، منشورات مركز عدالة16/5/1997 تاریخ 198/1997عدل علیا رقم  )1(
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، وفي )1("على نمط معین أو وفق قوالب أو إجراءات معینة بقاعدة كتابة التحقیق أن یتم التحقیق

أنه لیس هناك ما یوجب إفراغ التحقیق مع : "ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة إلى

  .)2("الموظف في شكل معین ولا بطلان على إغفال إجرائه في وضع خاص

لیست مطلقة بل توجد علیها إذا كان الأصل أن یجري التحقیق كتابة، إلا أن تلك القاعدة   

بعض الاستثناءات، إذ تجیز التشریعات أن یكون التحقیق مع الموظف بشأن بعض العقوبات 

  .شفاهة على أن یثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقیع الجزاء

والتحقیق الشفهي أمر غیر مرغوب فیه لما یترتب علیه من إهدار لضمانات التحقیق في   

و تعلق ببعض العقوبات التي تعد بسیطة، فیجب عدم التقلیل من أثر هذه بعض الحالات حتى ل

ن لم تصل للقدر الكبیر من قحعقوبات وذلك بالاكتفاء فیها بالتال یق الشفوي، فتلك العقوبات وإ

  .)3(الجسامة فإن لها تأثیر أدبي ومعنوي على الموظف، فضلاً عما تخلفه من تأخیر الترفیع والزیادة

ع العراقي من التشریعات التي أجازت للوزیر أو رئیس الدائرة بعد استجواب ویعد التشری  

الموظف المخالف أن یفرض علیه مباشرة واحدة من عقوبات لفت النظر والإنذار وقطع الراتب دون 

  .)4(أن یحال إلى لجنة تحقیقیة

إلى اللجنة  أي بإمكان الوزیر أو رئیس الدائرة في المخالفات البسیطة أن لا یحیل الموظف  

التحقیقیة، بل یقوم باستجوابه بنفسه مباشرة ویسمع أقواله بشأن المهمة المسندة إلیه، ومن ثم یقرر 

فرض إحدى العقوبات المشار إلیها بحقه إذا ثبت لدیه أنه أخل بواجباته الوظیفیة، وهذا یعد استثناءً 

مخالفة والفصل فیها على خلاف ما لا یجوز التوسع فیه لأن الرئیس الإداري یتولى التحقیق في ال

                                                        
  .، منشورات مركز عدالة13/10/2010، تاریخ 2010/2009عدل علیا رقم  )1(
،  عبد الهادي، ماهر، الشرعیة الإجرائیة في التأدیب :، مشار إلیه لدى28/5/1994ق، جلسة  35لسنة  757الطعن رقم  )2(

  .99مرجع سابق، ص
  .274، ص1مساءلة التأدیبیة، عالم الكتب، القاهرة، طال). 1974(شاهین، مغاوري محمد  )3(
  .من قانون انضباط الدولة العراقي) 10(المادة : انظر )4(
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فإذا قام بالاستجواب موظف آخر غیر الوزیر أو رئیس الدائرة أو فرض "تقضي به القواعد العامة، 

عقوبة على المستجوب غیر تلك التي نص علیها القانون، فإن ذلك یشكل خرقاً لأحكام المادة 

  .)1("م یستحق الإلغاء جزاءمن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العا) رابعاً / 10(

إذا تبین من قرار الجزاء، ومن : "وفي هذا السیاق قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر  

اعتراف العامل نفسه بصحیفة دعواه أن المدیر العام قد استدعاه إلى مكتبه وواجهه بالتهم المنسوب 

فاعه في كل منها، وقام بترجیح إلیه تهمة تهمة، وبالمصادر التي استمد منها، ثم استمع إلى د

ثبوت التهمة قبله لاطمئنانه إلى المصادر المستمدة منها، فبذلك یكون هذا التحقیق الشفهي قد 

استكمل الضمانات الأساسیة التي یقوم علیها كل تحقیق كتابي أو شفهي، فضلاً عن أنه لیس ثمة 

على محضر  الموظفم توقیع في شكل معین، كما أن عد الموظفما یوجب إفراغ التحقیق مع 

  .)2("التحقیق الشفهي لا یؤدي إلى بطلان التحقیق لأن ذلك خاص بالتحقیق الكتابي

هذا ولم ینص المشرّع الأردني صراحةً على التحقیق الشفوي مع الموظف في نظام الخدمة   

  .المدنیة

عین العراقي والأردني ضرورة    ن یطال التحقیق أوفي هذا السیاق، یقترح الباحث على المشرّ

الكتابي جمیع العقوبات التأدیبیة بما فیها التنبیه ولفت النظر، والإنذار، وقطع الراتب، لأن إساءة 

استخدام الصلاحیة الممنوحة للجهة المختصة بفرض العقوبة اعتماداً على التحقیق الشفوي ستكون 

ام واطراد، هذا من جانب ومن له مردودات سلبیة على أداء الموظف وعلى سیر المرفق العام بانتظ

جانب آخر أن هذا الأمر یتعارض مع مبادئ العدالة في معاقبة الموظف وفقاً لأحكام القانون، 

  .كونه لا یحقق الضمانات الكافیة للموظف في مساءلة تأدیبیة عادلة

                                                        
  .319، ص2شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، بغداد، ط). 2012(العبودي، عثمان سلمان غیلان  )1(
،مرجع  سلطة تأدیب الموظف العامالعجارمة، نوفان، : إلیه لدى ، مشار23/5/2005، تاریخ 1153/2004الطعن رقم  )2(

  .291سابق، ص
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  المبحث الثاني

  الضمانات الموضوعیة للتحقیق الإداري

ع العراقي والأردن   ي العدید من الضمانات الموضوعیة التي یجب اتباعها في لقد أوجد المشرّ

حق مواجهة الموظف المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه، وحق الدفاع وحیاد : التحقیق الإداري، وهي

المحقق، وتناسب العقوبة التأدیبیة مع المخالفة الإداریة، وتسبیب القرار الإداري بفرض العقوبة 

لاً لكل واحدة من هذه الضمانات، لذا سنبحثها في خمسة مطالب وسنخصص مطلباً مستق. التأدیبیة

  .تباعاً 

  المطلب الأول

  مواجهة الموظف بما هو منسوب إلیه

تعني المواجهة إحاطة الموظف المتهم علماً بما نسب إلیه من تهم، لكي یتمكن من إعداد   

ملاحظاته، كما یجب اطلاع  ویجب أن یمهل وقتاً كافیاً لیقدمدفاعه وتفنید التهم المنسوبة إلیه، 

  .)1(صاحب الشأن اطلاعاً كاملاً على أوراق الملف كافة ولیس فقط الاتهامات الموجهة إلیه

إخطار الموظف بالتهمة المنسوبة إلیه، وحق : ن هماوضمانة المواجهة تقوم على عنصری  

  .الموظف بالاطلاع على الملف، وهذا ما نتناوله في فرعین

  :ر الموظف بالتهم الموجهة إلیهإخطا: الفرع الأول

تعد إحاطة الموظف بالتهم المنسوبة إلیه من المفترضات الأساسیة لحق الدفاع، إذ یتعین   

إحاطته علماً بسائر الإجراءات المتخذة ضده والادعاءات المسندة إلیه وبما یدعمها من أدلة كي 

                                                        
  .420مرجع سابق، ص سلطة تأدیب الموظف العام، العجارمة، نوفان، )1(
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ك لأن بعض أوجه الدفاع تتطلب یتسنى له الرد علیها، مع منحه مدة كافیة لإعداد دفاعه، وذل

، والمهلة التي تمنح للموظف المتهم من الأمور التقدیریة للمحقق   .)1(إعداداً دقیقاً

ع العراقي قانون الانضباط نصاً یوجب على الإدارة إخطار الموظف    هذا ولم یضمن المشرّ

نما تضمن نصاً یؤكد أن اللجنة التحقیقیة تتولى  التحقیق تحریریاً مع بالتهم المنسوبة إلیه، وإ

  .)2(الموظف المخالف المحال علیها مع سماع وتدوین أقوال الموظف والشهود

لموظف علماً بالتهمة وعلى الرغم من ذلك نرى أن اللجنة التحقیقیة ملزمة بإحاطة ا  

یه، لأن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي قد أوجب على مجلس المنسوبة إل

لسنة   ) 32(رقم  العراقي ط العام الرجوع إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیةالانضبا

في الأحوال التي لم یرد بها نص في قانون انضباط الموظفین، وبالرجوع إلى قانون أصول  1971

ع العراقي قد أوجب في المادة  من القانون المذكور على من یتولى ) 123(المحاكمات نجد أن المشرّ

  .حقیق أن یحیط المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إلیهالت

وقد جرى العمل في العراق على إخطار الموظف بالحضور أمام اللجنة التحقیقیة للاستماع   

إلى أقواله والدفاع عن نفسه على أن یحاط علماً بسبب الحضور أمام اللجنة التحقیقیة، ولم تحدد 

نما الأمر یدخل ضمن السلطة التقدیریة للإدارة، وبما أن الأمر یعد من  مدة معینة للحضور وإ

ن لم یتضمن الدستوریةالمبادئ  ، فإن الإدارة ملزمة بأخطار الموظف بالتهمة المنسوبة إلیه حتى وإ

  .قانون انضباط موظفي الدولة نصاً بهذا الشأن

ع العراقي أن ینص صراحةً في قانون انضباط موظفي الدولة على    ونقترح على المشرّ

وجوب إخطار الموظف بالتهم المنسوبة إلیه وخلال مدة یحددها القانون، وكثیراً ما یتم التركیز على 

قوانین الانضباط الوظیفیة أكثر من غیر من القوانین من قبل اللجان التحقیقیة عند التحقیق الإداري 
                                                        

  .835یاقوت، محمد، شرح القانون التأدیبي، مرجع سابق، ص )1(
  .من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي) 10(نص المادة : انظر )2(
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مور المتعلقة مع الموظفین، على أن یكون هذا الإخطار نافیاً للجهالة بحیث یتضمن كافة الأ

  .بالمخالفة من حیث نوعها وأدلة الإثبات المقدمة فیها، وذلك حتى یتمكن الموظف من إعداد دفاعه

من نظام ) أ/140(هذا وقد نص المشرّع الأردني صراحةً على هذه الضمانة في المادة   

 عقوبة علیه توفیر الضمانات التالیة للموظف قبل إیقاع أي -أ: "الخدمة المدنیة والتي نصت بأنه

إعلام الموظف خطیاً بما هو منسوب إلیه بحیث یتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة  ومنها

  ".إلیه

یتضح من هذا النص أن المشرّع الأردني قد أوجب على كل سلطة تأدیبیة في النظام أن   

برأي الباحث عن طریق إخطار خطي، وهذا  التي قام بارتكابهاتقوم بإخطار الموظف بالمخالفة 

مسلك حمید من المشرّع الأردني إذ إن مبدأ المواجهة یعدّ من الضمانات الأساسیة في التحقیق 

  .الإداري

  :الاطلاع على الملف: الفرع الثاني

یعد الاطلاع على الملف ضمانة تأدیبیة جوهریة یتمتع بها الموظف المتهم وذلك بإبلاغه   

  .تأدیبیاً خطأ اسبة اقترافه بملفه قبل اتخاذ أي إجراء تأدیبي بمن

والمقصود بالملف هنا ملف الدعوى التأدیبیة، فكل تحقیق تأدیبي ینتهي بإعداد ملف له،   

وهذا الملف یحتوي على كل أوراق التحقیق والبیانات والمستندات المتعلقة به مقسمة ومرتبة بأرقام 

مقامة ضده یعتبر رافداً أساساً واطلاع الموظف على ملف التحقیق أو أوراق الدعوى المتسلسلة، 

  .)1(لإحاطته بالتهمة المسندة إلیه وبأدلتها توطئة للاستعداد للدفاع عن نفسه

فهذا الحق في الاطلاع على الملف یتمثل في إحاطة الموظف بجمیع ملف الدعوى   

وعدم حجبها التأدیبیة، بما یشتمل علیه من تحقیقات ومستندات ووثائق متعلقة بالتهم المنسوبة إلیه، 

                                                        
  .177مرجع سابق، ص إجراءات التحقیق الإداري وضماناته، الصدام، أحمد، )1(
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دفاعه، فالحقیقة أن منطق الحجب والكتمان لم یعد یتماشى في ظل عنه نظراً لأهمیتها في تحقیق 

التطورات التي نشهدها في عصرنا الحالي مع فلسفة الوضوح والشفافیة التي بدأت تغزو المجالات 

  .الإداریة

على حق الموظف في هذا ولم ینص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي   

قبل فرض العقوبة بحقه، ولكن عدم النص في قانون الانضباط على  ملفه الشخصيالاطلاع على 

نما یتوجب علیها التقید به بوصفه  هذا الحق لا یعني تحلل السلطات التأدیبیة عن هذا الإجراء، وإ

ع العراقي أن یعزز هذه على المشرّ  إذ یقترح الباحثضمانة مهمة طبقاً للمبادئ العامة للقانون، 

الضمانة بالنص علیها في صلب القانون، وهو ما یتطلب خلق توازن في مثل هذه الحالة بتوفیر 

كافة الضمانات للموظف، ومن بینها تمكینه من الاطلاع على ملفه المتضمن كافة الأوراق 

شى منه تعطیل والمستندات المتعلقة بالدعوى، فذلك الإجراء لن یضر الإدارة في شيء ولا یخ

  .الإجراءات التأدیبیة الصادرة بحق الموظف

من نظام ) 1/ب/145(في حین نص المشرّع الأردني صراحةً على هذا الحق في المادة   

إطلاع الموظف المحال  -1: یراعى لدى إجراء التحقیق ما یلي: "الخدمة المدنیة والتي نصت بأن

خالفة أو الشكوى التي یتم التحقق معه بشأنها، إلى التحقیق على جمیع الأوراق المتعلقة بالم

والسماح له بتقدیم دفوعه واعتراضاته كتابة أو شفاهة ومناقشة الشهود المطلوبین فیها واستدعاء أي 

شخص للشهادة، كما یسمح له بضم أي وثائق أو تقاریر أخرى ذات علاقة إلى ملف التحقیق، 

  ".أداء القسم القانونيویشترط أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد 

ع الأردني قد قنن ضمانة جوهوبهذا النص یكون ا   من الضمانات الموضوعیة  ةریلمشرّ

للموظف العام في التحقیق الإداري، إذ لا یكفي مجرد إعلام الموظف بالمخالفة والتهم المنسوبة 
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نما یجب تمكینه من إبداء دفاعه واعتراضاته بصورة مفیدة، وهذا لا ی تأتى إلا بتمكینه من إلیه، وإ

  .الاطلاع على ملف الدعوى التأدیبیة

لضمانات الجوهریة التي من ا: "بأن ةوتأكیداً لذلك قضت محكمة العدل العلیا الأردنی  

على مراعاتها في التحقیق الإداري مواجهة المشتكي علیه بحقیقة التهمة المسندة  حرص المشرع

حاطته علماً بالوقائع التي تنطو  ي على المخالفات المنسوبة إلیه والتي تشیر إلى ارتكابه إلیه، وإ

المخالفة حتى یستطیع أن یدلي بأوجه دفاعه، ویكون على بینة من أمره وخطورة موقفه، ویتهیأ 

للدفاع عن نفسه كما یجب مواجهته بما یثبت ضده من أدلة اتضحت من الأوراق أو شهادة الشهود 

  .)1("ومناقشته في هذه الأدلة

  ب الثانيالمطل

  حق الدفاع

لا یملك توقیع العقاب بلا دفاع غیر االله سبحانه وتعالى؛ لأنه عالم الغیب والشهادة ذو   

حاطتهم بالأشیاء ناقصة، لذلك فمن  العدل المطلق، أما أولیاء الأمور من الناس فعلمهم محدود، وإ

ق الدفاع عن نفسه في القواعد الأساسیة في أصول المحاكمات البشریة، وبأنواعها أن للمتهم ح

، وبالنظر لكون المسألة التأدیبیة هي أحد صور المحاكمات البشریة؛ لذا فإن )2(الاتهام الموجه إلیه

لحق الدفاع دوراً فاعلاً ومؤثراً في توفیر الضمان للموظف المتهم بارتكاب مخالفة ما عند مساءلته 

  .أمام السلطات التأدیبیة

یاً لمبدأ وجوب سلامة الإجراءات قانوناً وضماناً لتحقیق ویعد حق الدفاع عنصراً أساس  

  .العدل الذي هو من أسماء االله الحسنى وصفة من صفاته عز وجل

                                                        
  .، منشورات القسطاس القانوني17/4/2011، تاریخ 466/2011عدل علیا رقم  )1(
  .330مرجع سابق، ص دعاوى القضاء الإداري ووسائل القضاء الإداري،الحلو، ماجد،  )2(
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والدفاع حق طبیعي معترف به لكل متهم، ولأنه یتعلق بالمبادئ العلیا التي تقوم علیها   

  .)1(ساسیةالعدالة، فإن معظم الدول تحرص على النص علیه صراحة في قوانینها الأ

فما مفهوم حق الدفاع وما أهمیته؟ وما مدى حریة الدفاع؟ سنبحث هذه المسائل في   

  .فرعین

  :مفهوم حق الدفاع وأهمیته: الفرع الأول

یعد مبدأ حق الدفاع من الضمانات المقررة للموظف والذي یتمثل بضرورة إخطار الموظف   

فساح المجال أمامه  لتقدیم دفوعه واعتراضاته إما شفویاً أو كتابیاً بما هو منسوب إلیه من أفعال وإ

وذلك لدحض ما هو منسوب إلیه وتقدیم دلیل براءته، ویعد حق الدفاع أیضاً من الضمانات 

الأساسیة التي یلجأ إلیها الموظفون للحد من السلطات الرئاسیة المطلقة وخشیة التعسف في 

  .)2(استعمال الحق التأدیبي في مواجهتهم

 حق الدفاع مقدساً وارتقى إلى مصاف المبادئ القانونیة العامة، ولم تزل وقد أصبح  

  .)3(الغایة منها حمایة الأفراد ومنع الاعتداء على حقوقهم وحریاتهم ضمانات التحقیق الإداري

فلا تستهدف ضمانة الدفاع تحقیق مصلحة خاصة بالمتهم فحسب، بل یتعدى ذلك إلى   

ظهار الحقائق وكفالة العدالة منها باعتباره من حقوق الإنسان تحقیق المصلحة للمجتمع ككل بإ

  .)4(الطبیعیة والنابعة من روح القانون والعدالة كفلته الدساتیر والشرائع المختلفة

والإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه یجعل التحقیق مشوباً بالقصور، ویترتب تبعاً لذلك   

  .تأدیبیةبطلان الجزاء الموقع من قبل السلطة ال

                                                        
  ."حق الدفاع مصون: " بأن 2005ام من الدستور العراقي لع) 23/1(المادة  نصت )1(
  .87،مرجع سابق، ص سلطة تأدیب الموظف العامالعجارمة، نوفان،  )2(
  .113، مرجع سابق، صشرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة العراقي مهدي، غازي فیصل، )3(
  .91مرجع سابق، ص التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة،الشتیوي، سعد،  )4(
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وتعود أهمیة كفالة حق الدفاع في الإجراءات التأدیبیة السابقة على المحاكمة، كون تلك "  

الإجراءات یغلب علیها الطابع الإداري وهیمنة الإدارة على تلك الإجراءات وهو ما یفتح الباب واسعاً 

ساءة استعمال السلطة، وعلى هذا النحو تبدو الحاجة ملح ة إلى كفالة حقوق لاحتمالات التعسف وإ

الدفاع في تلك الإجراءات على اعتبار أن تلك الإجراءات مهمة في تقریر مسار الدعوى التأدیبیة 

وترك الموظف دون غطاء دفاعي في تلك المرحلة بحجة تمكینه من الدفاع في المراحل النهائیة، 

یدة واستمرار وقد یتسبب بالإضرار بالموظف على اعتبار أن مرحلة المحاكمة قد تكون بع

الإجراءات التأدیبیة وما تشكله من عبء نفسي على الموظف قد یسبب له مضاعفات سیئة في 

  .)1("مركزه الوظیفي

وعلى الرغم من أن عدم الإخلال بحق الدفاع من المبادئ القانونیة العامة التي توجد بغیر   

رحلة وعدم الاكتفاء بكفالة ف على كفالة حقوق الدفاع في هذه المینص، فقد أكدت قوانین التوظ

  .حق الدفاع في مرحلة المحاكمة فقط

فقد كفل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي حق الدفاع عندما أجاز   

تاحة فرصة الدفاع عن نفسه بكل الوسائل التي منحها القانون،  للموظف الاستماع إلى أقواله وإ

قات طالما كان ذلك في نطاق الاتهام الموجه إلیه، حتى یكون سواء شفاهةً أو كتابةً دون أیة معو 

  .)2(توقیع العقاب عن وضوح وبینة تامة

ولكن هذه : "... وقد أكد مجلس الانضباط ضمانة حق الدفاع في بعض قراراته، حیث قرر  

 اللجنة لم تجر التحقیق الأصولي مع المعترض ولم تدون إفادته حول الأفعال المنسوبة إلیه ولم

                                                        
  .863، ص4، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط2الوسیط في شرح قانون الموظفین، ج). 2014(خلة، موریس ن )1(
للوزیر أن یلغي أیا من العقوبات المفروضة على الموظف  -أولاً: " على أنه  من هذا القانون) 13(المادة  نصت )2(

    :من ھذا القانون عند توفر الشروط الآتیة ) 8(من المادة ) رابعاً( و) ثالثاً(و ) ثانیاً(و ) أولاً(المنصوص علیھا في الفقرات 
    .مضي سنة واحدة على فرض العقوبة  - أ

    .قیامھ بأعمالھ بصورة متمیزة عن أقرانھ  -ب
   .من ھذه الفقرة ) أ(عدم معاقبتھ بأیة عقوبة خلال المدة المنصوص علیھا في البند  -جـ

  ".لعقوبة إزالة أثارھا أن لم تكن قد استنفدت ذلكیترتب على قرار إلغاء ا -ثانیاً
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تستمع إلى دفوعه في هذا الشأن على الرغم من أنها أوصت بمعاقبته بعقوبة التوبیخ، في حین أن 

الأمر یقتضي إجراء التحقیق الأصولي معه وتدوین إفادته والاستماع إلى دفوعه بغیة التحقق من 

لیها بشأن الأفعال المنسوبة إلیه، وأن عدم قیام اللجنة بهذا الإجراء یخل بالنتیجة التي توصلت إ

التوصیة بمعاقبته بعقوبة التوبیخ، إذ لا عقوبة دون فعل مخالف للقانون وثابت صدوره من 

  .)1("المعترض

) 1/ب/أ/145(وقد نص نظام الخدمة المدنیة الأردني على هذا الحق صراحةً في المادة   

عتراضاته كتابة أو والسماح له بتقدیم دفوعه وا....  -1: یراعى لدى إجراء التحقیق ما یلي: "بأنه

  ...".شفاهة ومناقشة الشهود المطلوبین فیها واستدعاء أي شخص للشهادة 

حق الدفاع مكفول ولا یجوز توقیع : "وتطبیقاً لذلك قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بأن  

جزاء على الموظف إلا بعد سماع أقواله وتحقیق دفاعه، یتعین كقاعدة في التحقیقات، خاصة توفیر 

بداء دفاعه وتقدیم الأدلة وسماع  الضمانات التي تكفل للموظف الإحاطة بالاتهام الموجه إلیه، وإ

الشهود، ویكون التحقیق باطلاً إذا ما خرج على الأصول العامة الواجبة الاتباع في آرائه، وخرج 

ل مساساً على طبیعة الموضوع المحاید والنزیه، ما دام فیه أي من تلك العیوب التي تشوبه وتشك

  .)2("بحق الدفاع

  

                                                        
  .61مرجع سابق، ص ضمانات الأفراد في الإجراءات الإداریة، الجبوري، ماهر،: مشار إلیه لدى )1(
  .، منشورات القسطاس القانوني16/5/2011، تاریخ 380/2010عدل علیا رقم  )2(
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  :حریة الدفاع: الفرع الثاني

حتى یحقق الدفاع أغراضه لا بد أن یتمتع الموظف بحریة كاملة في الدفاع عن نفسه ضد   

التهم المنسوبة إلیه، وحریة الدفاع تعني الأسلوب الذي یتخذه المتهم في الدفاع عن نفسه، فحق 

لدفاع التي تكفل استعماله بلا مضمون ما لم یقترن بحریة ا الدفاع لا معنى لوجوده بل یظل شعاراً 

فالحقیقة التي لا مفر من تردیدها دائماً أن العبرة لیست . ود تحد من قدرته على أداء دورهدون قی

نما بالوسائل التي تكفل فاعلیة هذا الحق أو ذلك الضمان للمتهم   .)1(بتقریر الحق أو الضمان، وإ

یة الدفاع عدم جواز تحلیف الموظف الیمین كونه یشكل صورة لذلك یعد من مظاهر حر   

للتأثیر الأدبي في إرادة المتهم، وهو إلزام المتهم ووضعه في موقف حرج یحتم علیه، فإما أن یكذب 

وینكر الحق أو یعترف أو أن تأثیر الحلف یتغلغل في أعماقه نتیجة المعتقدات الدینیة ومبادئ 

  .)2(قةالأخلاق فیلزمه بقول الحقی

م من أن غالبیة التشریعات لا غر  یجوز تحلیف المتهم الیمین، باللك، لاوفي ضوء ذ  

تتضمن نصوصاً صریحة في هذا الأمر، ویقوم هذا المبدأ على أساس أن تحلیف المتهم الیمین قد 

بداء أقواله بحریة، وهو ما یتسبب في وقوع ضغط نفسي علیه  یعیق حریة المتهم في إعداد دفاعه وإ

  .)3(بین أن یقول الحقیقة فیعرض للجزاء أو أن یقوم بالكذب فیخالف مبادئه وضمیره

وهناك مظهر آخر یتمثل في حق المتهم في الصمت، فله الحریة الكاملة في عدم إبداء   

أقواله وله الامتناع متى شاء عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إلیه، كما أنه من المتفق علیه أنه 

جمیع الحالات أن یؤول صمته على وجه یضر بمصلحته أو أن یستغله بأي كیفیة  لا یصح في

ذهبت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان إلى التأكد "وتماشیاً مع هذه الاعتبارات . ضده في الإثبات

                                                        
  .116مرجع سابق، ص لعامة،التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة ا الشتیوي، سعد، )1(
  .845مرجع سابق، ص أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة،یاقوت، محمد،  )2(
  .129مرجع سابق، ص شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة العراقي، مهدي، غازي، )3(
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على حق المتهم في الصمت یعتبر عنصراً أساسیاً للحق في عدم مساهمة المتهم في دعم 

  .)1("إدانته

: ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر إلى تقریر حق المتهم في الصمت بقولهاوقد   

سكوت المتهم عن إبداء دفاعه في المخالفة المنسوبة إلیه في التحقیق لا یشكل بذاته مخالفة إداریة "

نفسه أو ذنباً مستوجباً للمسؤولیة التأدیبیة، وكل ما في الأمر أن المتهم في هذه الحالة قد فوت على 

فرصة إبداء أوجه دفاعه في المخالفة المنسوبة إلیه، وعلیه تقع تبعة ذلك، ولكن لا محل لإجباره 

كمتهم على الإدلاء بأقواله في التحقیق مهدداً بالجزاء التأدیبي الذي سیوقع علیه في حالة سكوته، 

مقرر وفق الأصول ن من الاعي إزاء الاتهام المسند إلیه، إلا أفهو وشأنه في تخیر موقعه الدف

العامة للتحقیق أنه لا یسوغ إكراه المتهم على الإدلاء بأقواله بأي وسیلة من وسائل الإكراه المادي 

  .)2("أو المعنوي

ع العراقي والأردني فلم یتطرقا إلى حق الموظف بالصمت   لذا أرى . أما عن موقف المشرّ

ز أن یستخلص من هذا الصمت كباحث أنه طالما كان حق الصمت من حقوق الدفاع فلا یجو 

قرینة ضده، فللمتهم الحریة الكاملة في الامتناع عن الإدلاء بأقواله، وله أیضاً الامتناع متى شاء 

  .عن الإجابة عن مختلف الأسئلة التي توجه إلیه عند التحقیق

تع یتبین مما تقدم أن حق الدفاع یعد من الضمانات الجوهریة التي كفلتها القوانین كحق یتم  

به الموظف خلال فترة التحقیق الإداري یترتب على غیابه بطلان الإجراءات التي تتخذ بحق 

الموظف، كون الدفاع یحقق عدالة المساءلة التأدیبیة عندما یتاح للموظف الوقت الكافي للدفاع عن 

  .نفسه بمختلف الوسائل المشروعة ضد التهم المنسوبة إلیه

                                                        
  .366مرجع سابق، ص ،المرشد العملي في مهارات التحقیق الإداريالعبودي، عثمان سلمان، : نقلاً عن )1(
دلیل الموظف والإدارة إلى التحقیق  الحسیني، عمار،: ، مشاراً إلیه لدى13/10/2005، جلسة 1385/2007الطعن رقم  )2(

جراءاته،   .210مرجع سابق، ص الإداري وإ
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ع العراقي و    الأردني مسألة حضور الموظف أو وكیله أو كلیهما، لذا أرى ولم یعالج المشرّ

كباحث أنه من الجائز للموظف الحضور شخصیاً أمام لجنة التحقیق أو أن یوكل محامیاً للدفاع 

  .عنه

  المطلب الثالث

  حیاد المحقق

یقصد بالحیاد عدالة من یباشر سلطة أو اختصاصاً في مجال التأدیب أیاً كانت هذه    

ذلك الاختصاص، فالحیاد ضمانة هامة یفترض وجودها في كل من یتولى سلطة أو  السلطة أو

  .)1(یمارس اختصاصاً أو یصدر عنه أي عمل من أعمال التأدیب

  فما أهمیة حیاد المحقق؟ وما ضمانات حیادیة المحقق؟  

  .للإجابة على هذا التساؤل، سنقسم هذا المطلب إلى فرعین  

  :حققأهمیة حیاد الم: الفرع الأول

بالتهم المنسوبة إلیه وسماع أوجه مما لا شك فیه أنه لا جدوى ولا فائدة من إعلام الموظف   

دفاعه ما لم تتصف هیئات التحقیق والمحاكمة بالحیدة والنزاهة والموضوعیة، فمن بدیهیات الحیدة 

الخصوم  یبديي أن لا أن لا تكون الإدارة خصماً وحكماً في ذات النزاع، فالمواجهة العادلة تقتض

هم بحریة فقط، بل یتعین أن لا تبدي تلك الآراء في الفراغ، لذا یتوجب احترام المبدأ عأوجه دفا

الأساسي القاضي بأن لا یكون ذات الشخص خصماً وحكماً في ذات النزاع، وأن یتمتع الموظف 

إلى إفراغ  المتهم بحق الرد، وعلة ذلك أن مخالفة ذلك المبدأ الجوهري ووسائل تطبیقه تؤدي

  .)2(الضمانات التأدیبیة من مضمونها ومحتواها وجعلها مظاهر خارجیة بلا معنى حقیقي

                                                        
  .300، مرجع سابق، ص سلطة تأدیب الموظف العام العجارمة، نوفان، )1(
  .583، مرجع سابق، صقانون الإداري، الوظیفة العامةمبادئ ال شطناوي، علي خطار، )2(
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وقد تشدد القضاء الإداري في الحیدة الواجب توافرها في المحقق، بحیث لا تقل عن القدر   

افره أن التجرد الواجب تو : "المتطلب في القاضي، وفي ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا المصریة

في المحقق بحكم الأصول المنتسبة إلى القواعد العلیا للعدالة لا ینبغي أن یدون عن القدر المتطلب 

في القاضي، لأن الحكم في المجال العقابي إنما یستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحیدته، 

ن ذات القواعد كما یستند إلى أمانة القاضي ونزاهته وحیدته سواء بسواء من أجل ذلك فإ

والضمانات الأساسیة الواجب توافرها في شأن صلاحیة القاضي للفصل في الدعوى، هي الواجب 

توافرها أیضاً في شأن صلاحیة المحقق الذي یتولى إجراء التحقیق، فإذا أغفل المحقق الالتزام بذلك 

فإذا ما باشر المحقق یكون قد فقد صفة جوهریة یترتب على فقدها عدم صلاحیته لمباشرة التحقیق، 

التحقیق رغم ذلك كان التحقیق باطلاً بقوة القانون بطلاناً من النظام العام لعدم صلاحیة 

  .)1("المحقق

الخصم لا یجوز أن یكون حكماً، كما أن هناك : "وقضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بأن  

نص یقررها، وهي أن من یجلس قاعدة مستقرة في الضمیر تملیها العدالة المثلى ولا تحتاج إلى 

مجلس أو حكم یجب ألا یكون قد كتب أو استمع أو تكلم حتى تصفو نفسه من كل ما یستشف منه 

رأي في المتهم بما یكشف لهذا الأخیر مصیره مقدماً بین یدیه، فیزعزع ثـقـته فیه أو یقضي على 

برئاسة النقیب الذي حرك " مستدعىالذي حاكم ال: "اطمئنانه إلیه وعلیه فإن تشكیل المجلس التأدیبي

الشكوى التأدیبیة ضد المستدعي، وكان أحد الشهود الذین استدعتهم لجنة التحقیق، وأبدى قناعته 

 ، من خلال هذه الشهادة بالتهم التي نسبها للمستدعي، فیكون بالتالي تشكیل المجلس التأدیبي باطلاً

عى، هذا بالإضافة إلى أن المجلس التأدیبي لم ذلك لأنه لا یجوز له أن یشترك في محاكمة المستد

من قانون النقابة ) د/36(یستدع المشتكي علیه إلى جلسات سریة، كما تقضي بذلك أحكام المادة 
                                                        

یاقوت، محمد ماجد، أصول التحقیق الإداري في : ، مشار إلیه18/12/2004، تاریخ 13788/2004الطعن رقم  )1(
  .107، مرجع سابق، ص المخالفات التأدیبیة
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بصفته مجلساً  نلتقدیم دفاعه ودفوعه، فیكون بالتالي قرار مجلس نقابة الفنانی ولم یتح له الفرصة

لأعضاء العاملین في النقابة ومنعه من ممارسة المهنة للتأدیب بشطب اسم المستدعى من سجلات ا

  .)1(مستوجب الإلغاء

ویؤید الباحث هذا الاتجاه القضائي ذلك أنه لا جدوى من الحدیث عن ضمانات المساءلة   

التأدیبیة، إذا لم تتوافر حیدة الجهة المختصة بالتحقیق على اعتبار أنه إذا خلا التحقیق من ضمانة 

ن عملیاً خلا من كل الضمانات التأدیبیة فعندما تباشر التحقیق سلطة غیر محایدة، الحیدة فإنه یكو 

فمن الطبعیي أن لا تهتم بأي ضمانات للموظف المحال لدیها ذلك أنه من أهم أسس العدالة 

  .اطمئنان المتهم إلى الحیدة وعدم الانحیاز لدى من یتولى التحقیق معه أو محاكمته

بتنظیم قواعد الاختصاص بما یمنع الجمع بین أعمال التحقیق وتتحقق الحیدة عموماً   

والاتهام وبین سلطة توقیع الجزاء، وكذلك بتقریر عدم صلاحیة من تحیط به اعتبارات شخصیة أو 

ففي العراق هناك توزیع في الاختصاص في موضوعیة أو وظیفیة من شأنها التشكیك في حیدته، 

قیق لجنة تحقیقیة تشكل هذا الغرض، بینما الذي یملك حق مجال التأدیب، لأن الذي یمارس التح

توقیع الجزاء هو الوزیر والرئیس الإداري، علماً أن لتلك الجهات فرض بعض العقوبات دون تشكیل 

عمالاً للمادة )2(لجنة تحقیقیة : من نظام الخدمة المدنیة الأردني والتي تنص على أنه) 2/أ/140(، وإ

ترك في مرحلة التحقیق أو الاتهام أو الشهادة الاشتراك في النظر في لا یجوز لأي شخص اش"... 

مراعاة الموضوعیة : "التي اشترطت بدورها) 3/ب/145(، والمادة "إیقاع العقوبة أو الحكم فیها

  ".والحیاد والنزاهة للوصول إلى الحقیقة

                                                        
  .، منشورات القسطاس القانوني25/11/2000، تاریخ 3096/2000عدل علیا رقم  )1(
  .من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي) 10(المادة : انظر )2(



114 
 

  :ضمانات حیادیة المحقق: الفرع الثاني

النتائج وصولاً إلى الحقیقة، لا بدّ أن تتوافر ضمانات حتى یحقق التحقیق الإداري أفضل   

عدم الجمع بین سلطة التحقیق، وسلطة توقیع العقوبة، والتجرد من المیول : في المحقق تتمثل في

  .الشخصیة، وسنبحث هذه الضمانات تباعاً 

  :عدم الجمع بین سلطة التحقیق وسلطة توقیع الجزاء: أولاً 

الة أن لا تتولى سلطة التحقیق سلطة الحكم على الموظف تقتضي اعتبارات تحقیق العد  

ذا كانت الحیدة تتحقق بصورة مطلقة في النظام القضائي للتأدیب على اعتبار أن  المحال إلیها، وإ

) 117(من القانون ) 18(توقیع الجزاء یكون من قبل المحكمة التأدیبیة، كما هو الحال في المادة 

داریة والمحكمة التأدیبیة في مصر، حیث تختص تلك المحكمة بإنشاء النیابة الإ 1958لسنة 

بمحاكمة الموظفین المعینین على وظائف دائمة في المخالفة المالیة والإداریة، إلا أن الحیدة لا 

  .)1(یمكن تنظیمها بصورة كاملة في الأنظمة ذات الطابع الرئاسي في التأدیب

 داري بنفسه سلطة التحقیق وتوقیع الجزاء فإنویذهب رأي إلى أنه في حالة تولي الرئیس الإ  

صل قانوني مستقر هو عدم جواز الجمع بین سلطة الاتهام ذلك یعتبر إخلالاً بمبدأ واضح وأ

لا  والإدانة، ومن ثم یكون لازماً في مثل هذه الحالة أن یترك ذلك الرئیس لغیره إحدى السلطتین، وإ

  .)2(صلاحیةكان قراره في هذا التحقیق معیباً بعدم ال

بینما یذهب رأي آخر أنه من الناحیة القانونیة المجردة لا یوجد سبب یحول بین الرئیس   

الإداري المختص وبین مباشرة التحقیق بنفسه، إذا ما رأى وجهاً لذلك وأن هذا إذا تم لا یفقده 

لظروف الصلاحیة لممارسة الاختصاص التأدیبي وتوقیع الجزاء، ولكن مقتضیات الملائمة في ا

                                                        
  .34،مرجع سابق، ص ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظف العامعیاش، أمجد،  )1(
مبدأ حیادیة اللجنة التحقیقیة، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، ). 2010(محمود، علاء إبراهیم  )2(

  .175خاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع، صالعراق، العدد ال
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العادیة ترجح أن یتولى التحقیق شخص آخر أو جهة أخرى غیر الرئیس المنوط به التصرف في 

  .)1(التحقیق

ویؤید الباحث الرأي الأول على اعتبار أنه من الخطورة بمكان أن یمارس الرئیس الإداري   

شك في سلطة التحقیق وتوقیع الجزاء، لأن من شأن ذلك أن یفقده الحیاد المطلوب ویثیر ال

  .مصداقیة التحقیق الذي باشره

ع العراقي فصل    ورغم أن العراق والأردن یأخذان بالنظام الرئاسي في التأدیب، إلا أن المشرّ

من قانون انضباط موظفي الدولة ) 10(بین سلطة التحقیق وسلطة إیقاع العقوبة بموجب المادة 

  .والقطاع العام

: من نظام الخدمة المدنیة على أنه) 2/أ/140( والمشرّع الأردني نص صراحةً في المادة  

لا یجوز لأي شخص اشترك في مرحلة التحقیق أو الاتهام أو الشهادة الاشتراك في النظر في "

  ".إیقاع عقوبة أو الحكم فیها

  :التجرد من المیول الشخصیة: ثانیاً 

وضوعیة، إن أحكام أنظمة التأدیب تجمع على ضرورة أن تتم إجراءات التأدیب بروح م  

شخصیة لمن یملك سلطة  حلیة وجود صلة قرابة أو نسب أو مصاحیث یتعارض مع الموضوع

التحقیق أو الحكم في القضایا التأدیبیة، ومن هنا كل شخص تتوافر في حقه مسوغات مشروعة 

للشك في حیدته یفقد من الناحیة القانونیة كل صفة وكل سلطة للبت في موضوع التأدیب، وبناءً 

یكون لازماً أن یقوم بالتحقیق موظف مختص بالتحقیق تتوافر فیه عناصر الحیدة والنزاهة علیه 

  .)2(والموضوعیة

ع العراقي هذه المسألة برغم أهمیتها     .هذا ولم یعالج المشرّ
                                                        

  .525الطماوي، سلیمان، قضاء التأدیب، مرجع سابق، ص )1(
  .227أحكام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، معهد الإدارة، ص). هـ1426(الظاهر، خالد خلیل  )2(
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من نظام الخدمة المدنیة الأردني یتعین ) 2/أ/140(تجدر الإشارة إلى أنه طبقاً للمادة   

أعضاء لجان التحقیق أو المجلس التأدیبي المشكل أي منهما بمقتضى التجرد من قبل رؤساء و 

أحكام النظام من أي اعتبارات شخصیة أو التنحي في الحالات التي یوجد فیها صلة قرابة من 

شأنها التأثیر على مجریات التحقیق أو إیقاع العقوبة، كما لا یجوز لأي شخص اشترك في مرحلة 

ادة الاشتراك في النظر في إیقاع عقوبة أو الحكم فیها، وقد أكدت المادة أو الاتهام أو الشهالتحقیق 

  .على ضرورة مراعاة الحیدة والنزاهة والموضوعیة للوصول إلى الحقیقة) 3/ب/145(

دة لمامن ا) د(وقد تم تكریس هذا المبدأ خلال إجراءات المحاكمة التأدیبیة طبقاً للفقرة   

لأردني إذ یطبق على كل من رئیس وأعضاء المجلس التأدیبي من نظام الخدمة المدنیة ا) 146(

أحكام رد القضاة المنصوص علیها في قانون أصول المحاكمات المعمول به، وفي هذه الحالة یحل 

هم من یسمیه رئیس الوزراء من موظفي المجموعة الثانیة من الفئة العلیا بناءً على نمكان أي م

  .طلب من وزیر العدل

الرخصة الممنوحة للخصم في الدعوى في أن یطلب امتناع القاضي أو الخبیر والرد یعني   

عن نظر الدعوى أو ) كأعضاء اللجنة التحقیقیة(أو كل من یمارس عملاً قضائیاً متصلاً بالدعوى 

، وبالنظر لعدم وجود تنظیم قانوني في قانون )1(السیر بإجراءاتها بناءً على أسباب حددها القانون

ي الدولة العراقي لرد عضو اللجنة التحقیقیة، لذا تطبق القواعد العامة الواردة في انضباط موظف

قانون المرافعات المدنیة بوصفه المرجع لكافة القوانین الإجرائیة إذا لم یكن فیها نص یتعارض معه 

  .صراحة

 إن عمل اللجنة التحقیقیة یماثل عمل المحقق وقاضي التحقیق في كثیر من الجوانب، لذا  

تنطبق علیه أحكام رد القضاة أو تنحیتهم، فإن كان هناك بین الموظف المحال على التحقیق وأحد 

                                                        
  .175محمود، علاء، مبدأ حیادیة اللجنة التحقیقیة، مرجع سابق، ص )1(
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أعضاء اللجنة عداوة أو صداقة یرجح معها عدم استطاعته مع وجودها من ممارسة عمله بشكل 

موضوعي أو كان قد اعتاد مواكلة أو مساكنة الموظف المخالف أو تلقى منه هدیة أو كان 

، والرد في هذه عنده، وأخیراً إن كان قد أبدى بالمخالفة محل التحقیق رأیاً قبل الأوان مستخدماً 

الحالة جوازي أن طلبه أحد الخصوم، إما أن لم یطلبه الموظف المتهم فلا شائبة على عمل عضو 

خذ اللجنة التحقیقیة، لكن إن تمت إثارة إحدى هذه الحالات أمام اللجنة أو الرئیس الإداري ولم تت

إجراء إزاء استمرار الموظف بالتمتع بعضویة اللجنة یفترض أن یكون قرار فرض العقوبة محل 

ام بالنظر لعدم توافر ضمانة التحقیق الموضوعي المحاید مع عإلغاء مجلس الانضباط ال

  .)1(الموظف

  :مما تقدم یتضح أن الرد یتمیز بمیزتین أساسیتین، هما  

طلبه أحد الخصوم، فإن تحققت إحدى حالاته لا یمكن للجنة أن تستمر أنه لا ینتج أثراً إن لم ی -أ"

الرد لا یتعلق بالنظام العام، لذا یمكن التنازل عنه  -بعملها ولا كانت إجراءاتها مشوبة بالبطلان، ب

  .)2("من قبل الموظف المحال على التحقیق

اً في فرض العقوبة بل والموظف الذي یلحقه ظلم نتیجة كون الرئیس الإداري لم یكن محاید  

استغل سطوة السلطة للتنكیل به فله أن یطعن بقرار فرض العقوبة مؤسساً طعنه بأساس عیب 

ساءة استعمالها في إصدار القرار الانضباطي لكن هذه الوسیلة لاحقة لفرض  الانحراف بالسلطة وإ

لولة دون الوقوع بعیب من وللحیالعقوبة أما رد عضو اللجنة یعد من الوسائل السابقة لفرض العقوبة 

  .)3(عیوب القرار الإداري ألا وهو بطلان إجراءات فرض العقوبة

                                                        
  .256مرجع سابق، ص التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة، الشتیوي، سعد، )1(
  .195مرجع سابق، ص سلطة تأدیب الموظف العام،  العجارمة، نوفان، )2(
  .176محمود، علاء، مبدأ حیادیة اللجنة التحقیقیة، مرجع سابق، ص )3(
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وأن القضاء الإداري العراقي لم یتطرق لمسألة الرد في حین أن محكمة القضاء الإداري   

على الرغم من عدم سریان أحكام قانون موظفي الدولة : "المصریة قضت في أحد أحكامها بأنه

على طوائف الموظفین التي تنظم قواعد توظیفهم قوانین خاصة إلا  1951لسنة ) 210(السابق رقم 

، ...أنه یحق مع ذلك سریان أحكام التنحي والرد المنصوص علیها في قانون المرافعات المدنیة، 

على مجالس التأدیب الخاصة بتلك الطوائف وذلك حتى لا تسلب هذه الفئات الخاصة من ضمانة 

: ، وفي حكم حدیث تقول المحكمة"ون موظفي الدولة على توفیرها لسائر الموظفینأصلیة حرص قان

یجب أن تتوافر في التحقیق الضمانات الأساسیة ومنها توافر الحیدة فیمن یقوم بالتحقیق وتمكین "

من اتخاذ ما یلزم لتحقیق دفاعه، إلا أن القانون لم یترك هذا الموضوع بغیر ) الموظف(العامل 

قد نصت القوانین الإجرائیة كقانون المرافعات المدنیة والتجاریة وقانون الإجراءات الجنائیة تنظیم، ف

على الأحوال التي یجب فیها على القاضي وقیاساً على المحقق التنحي عن نظر الدعوى كما 

ذا قیل بالأخذ بذلك بالنسبة للمحقق فلا بد أن  أعطى المشرّع لصاحب الشأن حق رد القضاة وإ

  .)1("ر إحدى الحالات الواردة في القانون بشأن الردتتوف

مجلس التأدیب في مصر، فلماذا لا تشمل ى إمكانیة رد أعضاء فإن كان الرأي مستقراً عل  

هذه الضمانة أعضاء اللجنة التحقیقیة في العراق وخصوصاً أنها من أهم متطلبات حیادیة هذه 

  .اللجنة

ن من أن یكون عضواً في لجنة تحقیقیة؟ ممكن لكن ما مدى إمكانیة منع أحد الموظفی  

المنع فلو كان أحد الأعضاء هو قریباً أو صهراً للموظف لغایة الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه 

أو أصوله أو فروعه خصومة قائمة مع الموظف المحال على التحقیق أو كان له مصلحة في أن 

                                                        
  .210البهي، سمیر، مرجع سابق، ص: لیه لدى، مشاراً إ15/9/2003، تاریخ 1890/2003الطعن رقم  )1(
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، كما یجب منع )1(حمه بالترقیة أو الترفیع مثلاً یعاقب الموظف المحال على التحقیق لكي لا یزا

الموظف من أن یكون عضواً في اللجنة التحقیقیة إن كان هو من وقعت علیه المخالفة الوظیفیة، 

فلو أن الموظف أحیل للتحقیق لاعتدائه على زمیل له أو على رئیسه الإداري أثناء الوظیفة أو 

ة، لذا فإن من وقعت علیه المخالفة لا یمكن أن یكون بسببها، فعمله بلا شك یشكل مخالفة وظیفی

عضواً في اللجنة التحقیقیة، وهذا الأمر یشكل ضمانة للموظف ضد انحیاز عضو اللجنة التحقیقیة 

، كون الموظف في هذه الحالة سیكون خصماً وله )2(نحو إدانته بالمخالفة لفرض العقوبة علیه

لا كانت إجراءات مصلحة في فرض العقوبة، ولو كانت مجرد  مصلحة معنویة، فعلیه أن یمتنع وإ

  .اللجنة باطلة وقرار فرض العقوبة باطلاً أیضاً 

كما یمكن لعضو اللجنة التحقیقیة أن یطلب بنفسه التنحي عن التحقیق إن استشعر الحرج   

و لأي سبب كان، وعلیه في هذه الحالة أن یعرض الأمر على الرئیس الإداري الذي شكل اللجنة وه

بطه بالموظف زمالة عمل ممتدة صاحب الكلمة الفصل في قبول تنحیه من عدمه كما لو كان تر 

من السنین فیشعر أنه لن یتمكن من العمل بموضوعیة في التحقیق الذي كف به وللرئیس  لعقود

سلطة تقدیریة في قبول أو رفض التنحي أما المنع فهو من النظام العام فإن أثاره الموظف أثناء 

لا سیكون من حق الموظف أن ال تحقیق یجب أن یستبدل العضو الذي توافر فیه سبب المنع وإ

یطعن بقرار فرض العقوبة أمام مجلس الانضباط العام مؤسساً طعنه على غیاب التحقیق الإداري 

  .المحاید والشفاف مما یعني أن القرار مشوب بعیب الشكل والإجراءات

  .من نظام الخدمة المدنیة) 2/أ/140(بموجب المادة  وهذا ما أوجبه المشرّع الأردني  

ولا شك أن كل ذلك یعكس أهمیة الحیدة في نطاق التأدیب على اعتبار أنها من أهم   

إن استظهار وجه : "الضمانات، وتأسیساً على أهمیة ما تقدم تقول المحكمة الإداریة العلیا المصریة
                                                        

  .176محمود، علاء، مبدأ حیادیة اللجنة التحقیقیة، مرجع سابق، ص )1(
  .119مرجع سابق، ص شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة العراقي،مهدي، غازي،  )2(
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نى إلا لمن تجرد من أیة میول شخصیة إزاء من الحقیقة في أمر اتهام موجه إلى إنسان لا یتس

یجري التحقیق معهم، سواء كانت هذه المیول لجانبهم، أو كانت في مواجهتهم، إذ إن هذا التجرد 

هو الذي یحقق الحیدة والنزاهة والموضوعیة التي تقود مسار التحقیق في مجرى غایته الحق 

ثبت لكل من یمثل للتحقیق من أنه تجرد لوجه الحق  والحقیقة، والصالح العام الذي لا یتحقق إلا إذا

والعدل والقانون في حمایة ضمیر یحكم سلوك المحقق بأن یكون موجهاً في اتجاه استظهار الحقیقة 

أیاً كان موقعها، لا یبتغي لها وجهة یرضاها سوى مرضاة االله ملتزماً بتطبیق محاید وموضوعي 

  .)1("للقانون

ع : "العلیا في حكم آخر یؤكد على ضمانة الحیدة بقولها وقضت المحكمة الإداریة   إن المشرّ

أوجب مباشرة التحقیق مع عضو هیئة التدریس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هیئة التدریس في 

نه عند عدم وجود كلیة للحقوق في الجامعة یكلف رئیس  كلیة الحقوق التابعة للجامعة ذاتها، وإ

ریس في أحد كلیات الحقوق التي یختارها، ویجب أن لا تقل درجة الجامعة أحد أعضاء هیئة التد

المحقق عن درجة من یجري التحقیق معه، وبالتالي فإنه لا یجوز أن یتولى التحقیق مع عضو 

هیئة التدریس بالجامعة المستشار القانوني لرئیس الجامعة، وذلك ضماناً للحیدة في التحقیق، وعدم 

لمستشار لرئیس الجامعة عضو في هیئة التدریس في كلیة الحقوق، فإنه التأثیر علیه حتى لو كان ا

عندئذ یكون غیر صالح لإجراء التحقیق الذي ینتهي بالإحالة إلى مجلس التأدیب لذات الأسباب 

السابقة، وأنه یترتب على مخالفة ذلك بطلان التحقیق وبطلان القرار التأدیبي الصادر بناءً علیه، 

ا البطلان بأي إجراء آخر تصدره سلطة أخرى ذلك أن القاعدة السابقة من ولا یجوز تصحیح هذ

                                                        
علیا في تأدیب الموظف العام حتى ، أحكام المحكمة الإداریة ال13/5/1989ق، جلسة ) 33(لسنة ) 3285(الطعن رقم  )1(

  .167مرجع سابق، ص یاقوت، محمد ماجد، شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة،، 1992عام 
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القواعد الآمرة التي لا یجوز الخروج علیها، فضلاً أن الأحكام الخاصة بالتأدیب یجب تفسیرها 

  .)1("تفسیراً ضیقاً، وبالتالي لا یجوز التوسع فیها أو القیاس علیها

هناك قاعدة مستقرة في الضمیر تملیها العدالة  أن: "وقضت محكمة العدل العلیا الأردنیة  

المثلى، ولا تحتاج إلى نص یقررها وهي أن من یجلس مجلس أو حكم یجب ألا یكون قد كتب أو 

استمع أو تكلم حتى تصفو نفسه من كل ما یستشف منه رأي في المتهم بما یكشف لهذا الأخیر 

بأن الفقه : "، وقضت أیضاً )2("على اطمئنانه إلیهمصیره مقدماً بین یدیه فیزعزع ثـقـته فیه أو یقضي 

والقضاء قد استقرا على أن یتم التحقیق في المحاكمات التأدیبیة في حدود الأصول العامة وبمراعاة 

الضمانات الأساسیة التي یقوم علیها التحقیق وحكمته، بأن تتوافر فیه ضمانة السلامة والحیدة 

  .)3("فل به حمایة حق الدفاع تحقیقاً للعدالةوالاستقصاء لصالح الحقیقة، وأن تك

هذا ویؤید الباحث التأكید التشریعي والقضاء على ضمانة الحیدة كما ورد في نظام الخدمة   

المدنیة الأردني في قضاء المحكمة الإداریة العلیا وقضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة بالرغم من 

التوجه في العراق، إلا أنه لا یمكن التساهل في تلك أنه لم یعثر على أحكام قضائیة تدعم هذا 

لا أدى ذلك إلى التساهل والإفراط في كافة الضمانات التأدیبیة الأخرى وهو ما یضر  الضمانة وإ

ع العراقي . بالموظف المحال إلى التحقیق وینعكس ضرر ذلك على المرفق العام ونقترح على المشرّ

  .سیة مثلما فعل المشرّع الأردنيالنص صراحةً على هذه الضمانة الأسا

                                                        
البهي، سمیر، قواعد المسؤولیة التأدیبیة في ضوء أحكام  23/12/1996ق، جلسة ) 39(لسنة ) 4346(الطعن رقم  )1(

  .169المحكمة الإداریة العلیا، مرجع سابق، ص
  .، منشورات القسطاس القانوني13/5/2000تاریخ ) 396/99(عدل علیا رقم  )2(
  .، منشورات القسطاس القانوني23/2/2001تاریخ ) 136/2000(عدل علیا رقم  )3(
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  المطلب الرابع

  تناسب العقوبة التأدیبیة مع المخالفة الإداریة

الردع والإصلاح ولیس وسیلة للانتقام من الموظف عندما تبدر  إن الغایة من العقوبة هي  

ن لم تكن جسیمة ولم تحدث ضرراً للجهة الإداریة   .منه أیة مخالفة حتى وإ

اسب أن العقوبة التأدیبیة وقسوتها یجب أن تتناسب مع جسامة المخالفة ویقصد بمبدأ التن  

  .)1(بحیث یتحقق معیار التوازن بین مبدأي الضمان والفاعلیة الذي یتأرجح بینهما النظام التأدیبي

العراقي بین المخالفات الإداریة وعقوباتها التأدیبیة،  ةولم یقرن قانون انضباط موظفي الدول  

من هذا القانون یوحي بتدرجها بحسب جسامتها، في ) 8(العقوبات الواردة في المادة  إلا أن تسلسل

حین نص المشرّع الأردني صراحةً على مبدأ التناسب بین العقوبة المتخذة وطبیعة المخالفة 

المرتكبة وعدم المغالاة أو التساهل في الإجراءات التأدیبیة المتخذة بحق الموظف وذلك في المادة 

  .من نظام الخدمة المدنیة) 4/أ/140(

لذا یجب عدم منح جهة الإدارة السلطة في إیقاع العقوبة بالشكل الذي یتناسب مع المخالفة   

التي ارتكبها الموظف، ولهذا فإن الرقابة القضائیة اللاحقة كفیلة بالحد من تعسف الإدارة وانحرافها 

ا إلى الحد الذي ترى تناسبه مع  خطورة في استعمال سلطتها ولها أن تعدل من العقوبة بتخفیضه

یرى بأنه إذا كشفت الجهة القضائیة عدم  وهناك من وجسامة الفعل المرتكب من قبل الموظف

التناسب بین العقوبة والمخالفة أن تكتفي في هذه الحالة بإلغاء الجزاء وتترك للسلطة الإداریة تحدید 

  .)2(كم الجزاء الذي تراه مناسباً الجزاء المناسب دون أن تصدر المحكمة بنفسها ح

                                                        
  .148الطماوي، سلیمان، قضاء التأدیب،مرجع سابق، ص )1(
  .53ص مرجع سابق، التحقیق الإداري في الوظیفة العامة، العجیلي، لفتة، )2(
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من یرى خلاف ذلك لأن السلطة التأدیبیة تباشر اختصاصها بواسطة موظفین أي وهناك   

أشخاص غیر معصومین من الخطأ ولأن اختصاص هذه السلطة یباشر وفقاً للقانون ولیس حقاً 

  .)1(شخصیاً مصاحباً للوظیفة

العراقي لدى عطف النظر على شورى الدولة  واتساقاً مع هذا الرأي ما جاء بقرار مجلس"  

الممیز وجد أنه صحیح وموافق للقانون ذلك أن مجلس الانضباط العام خفض عقوبة تنزیل  القرار

الدرجة المفروضة على المعترض إلى التوبیخ لتتناسب مع الفعل المرتكب من المعترض لسبب 

الموظف تستوجب تنزیل الدرجة وأن  كون الأفعال المرتكبة لا تمثل انتهاكات خطیرة لواجبات

التعارض بین فعل الموظف ورؤسائه لم یصل إلى حد التعدي على الإدارة لكي تفرض عقوبة تنزیل 

وظهر "، )2("الدرجة الأمر الذي جعل المجلس یخفض العقوبة لتكون متناسبة وفعل المعترض

علیه وحثه على عدم الإسراف لجنة الانضباط اكتفت بتوجیه عقوبة الإنذار للمعترض للمجلس أن 

بتناول الخمرة والاستقامة في حیاته الاجتماعیة والوظیفیة حیث أن هذا القرار لما احتواه من أسباب 

كان مصیباً وموافقاً للقانون كما أن العقوبة المفروضة بموجبه كانت ملائمة مع الغایات التي 

/ وحیث أن المدعى علیه. ")3("مجلس تصدیقهاستهدفتها اللجنة في قرارها المعترض علیه لذا قرر ال

والمتضمن فرض  5/8/2008في  292الممیز إضافة إلى وظیفته أصدر الأمر الإداري المرقم 

ومن خلال سیر التحقیق والمرافعة والحیثیات ثبت ) الممیز علیه(عقوبة الإنذار بحق المدعي 

ب الرواتب هي أوراق خالیة من العیوب لمجلس الانضباط العام أن الأوراق المقدمة إلى لجنة احتسا

ن المدعي  حسن النیة في تصرفه المذكور وأن الفعل المنسوب ) الممیز علیه(ولكنها غیر رسمیة وإ

إلیه لم ینتج منه ضرراً یرتب مخالفة قانونیة تصلح أن تكون سبباً لفرض العقوبة وفي هذه الحالة 
                                                        

  .610الطماوي، سلیمان،قضاء التأدیب، مرجع سابق، ص )1(
، مجلة التشریع والقضاء، وزارة العدل، العراق، العدد الرابع، 24/6/2009في  2009، انضباط، تمییز، )180(رقم القرار  )2(

  .284، ص2009
  .91، ص1979العدد الثالث، ، مجلة العدالة، وزارة العدل، العراق، 9/5/1979في ) 122/1979(رقم القرار  )3(
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السلطة عند فرض عقوبة الإنذار على المدعي  قد تعسف في استخدام) الممیز(یكون المدعي علیه 

  .)1("لذا قرر تصدیق الحكم الممیز) الممیز علیه(

ن المخالفة المنسوبة إلى المعترض المتمثلة بعدم تنبیه المدیر العام إلى مخالفة موافقته "   وإ

ن مراعاة للتعلیمات لا ترقى إلى مستوى مخالفة المدیر العام الذي أعطى الموافقة على التجهیز دو 

والمسؤول الأول عن  قید بها باعتباره القائد الإداريالتعلیمات وآلیة التجهیز وهو الأولى باتباعها والت

فرض القانون ومراقبة تطبیقه تطبیقاً سلیماً مما یجعل العقوبة المفروضة بحق المعترض بحدود 

ة مع المخالفة المنسوبة إلیه، مسؤولیته الإداریة وتسلسله في مواقع المسؤولیة، شدیدة وغیر متناسب

لذا قرر نقض الحكم الممیز وتخفیض العقوبة إلى عقوبة تنزیل الدرجة، ویقتضي أن تكون العقوبة 

  .)2("المفروضة على المدعي ملائمة للغایة وتتناسب والفعل المرتكب للأسباب والحیثیات الواردة فیه

سیاجاً منیعاً لتعسف الإدارة في فرض أن الرقابة القضائیة كانت  یتضح من القرار السلبق  

العقوبات التي لا تتناسب والفعل المرتكب من قبل الموظف، والإدارة في سعیها للحفاظ على 

مصالحها كثیراً ما تفرط بحقوق موظفیها بحجة أن ذلك یحقق مصلحة عامة، یقتضي من الإدارة 

الموازنة یبین حقها في وجوب حسن صیانتها من العبث، في الوقت الذي یجب علیها إیجاد نوع من 

وبین ضمان حق الموظف في أن لا یتعرض إلى جزاء لا یتناسب والفعل  سیر المرفق العام،

  .المرتكب من قبله ومن ثم المساس بمركزه الوظیفي في ظروف لا تستدعي ذلك

نما    له إن القضاء في رقابته على مدى تناسب الجزاء مع المخالفة لا یكتفي بإلغائها وإ

المحكمة الإداریة العلیا في مصر الحق في تعدیلها إلى القدر الذي یراه مناسباً، وقد جاء في قرار 

إذا كان القرار الصادر بجزاء تأدیبي منسوباً بالغلو لعدم الملائمة الظاهرة بین درجة خطورة : "بأنه

                                                        
  .122، مجدلة العدالة، وزارة العدل، العراق، العدد الخامس، ص16/9/2009في  2009، انضباط )310(رقم القرار  )1(
، مجلة العدالة، وزارة العدل، العراق، العدد السابق، 13/1/2010في  2010انضباط تمییز ) 557/558(رقم القرار  )2(

  .145ص
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التأدیبي التصدي لتوقیع الذنب الإداري وبین نوع الجزاء الموقع ومقداره فإنه یتعین على القضاء 

، والغلو الذي ورد في حكم المحكمة الإداریة العلیا لا یعني إلا عیب الانحراف )1(الجزاء المناسب

ساءة استعمال السلطة وهو ما قضت به المحكمة في قرار لاحق بأن تقدیر العقوبة للذنب الإداري  وإ

للقضاء فیه علیه إلا إذا اتسم بعدم الذي ثبت في حق الموظف هو أیضاً سلطة الإدارة لا رقابة 

  .)2("الملائمة الظاهرة أي بسوء استعمال السلطة

للسلطة التأدیبیة : "وأكدت محكمة العدل العلیا الأردنیة على هذا المبدأ في قرار لها بقولها  

صلاحیة تقدیر خطورة الذنب الإداري، وما یناسبه من جزاء بغیر معقب علیها في ذلك، إلا أن 

یة هذه السلطة التقدیریة رهن بأن لا یشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم مشروع

الملائمة الظاهر بین درجة خطورة الذنب الإداري وبین نوع الجزاء ومقداره وأن الهدف من التأدیب 

لا یتأتى إذا انطوى الجزاء على القسوة الشدیدة أو  –وهو تأمین انتظام سیر المرافق العامة  –

لإفراط المسرف في الشفق، فكل من طرفي النقیض لا یؤمن انتظام سیر المرافق العامة، ویتعارض ا

وعلیه فإذا كان الجزاء مشوباً بالغلو فیخرج من ... مع الهدف الذي توخاه المشرّع من التأدیب 

  .)3("نطاق المشروعیة، ومن ثم یخضع لرقابة محكمة العدل العلیا

ن كانت للسلطة المختصة تقدیر خطورة الذنب : "وفي حكم آخر جاء فیه   وحیث أنه وإ

لا أن مشروعیة هذه السلطة التي هي سلطة تقدیریة هو أن لا االإداري وما یناسبه من جزاء، 

یشوب استخدام هذه السلطة غلط في إیقاع العقوبة، إذ یجب أن یكون هناك ملاءمة بین خطورة 

                                                        
ضمانات التحقیق  ، خلیفة، عبد العزیز،13/6/1995ق جلسة ) 35(لسنة ) 3115(داریة العلیا الطعن رقم المحكمة الإ )1(

  .70مرجع سابق، ص الإداري والمحاكمة التأدیبیة،
، دار 1966، 2، ط)دراسة مقارنة –الانحراف بالسلطة (الطماوي، سلیمان محمد، نظریة التعسف في استعمال السلطة  )2(

  .432ص الفكر العربي،
  .، منشورات القسطاس القانوني16/3/1989، تاریخ 85/1989عدل علیا رقم  )3(
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وأن لمحكمتنا أن تراقب مقدار العقوبة وما إذا كانت هذه  الذنب الإداري وبین نوع الجزاء ومقداره،

  .)1("العقوبة تتلاءم والذنب الذي اقترفه الموظف

  المطلب الخامس

  تسبیب القرار الإداري بفرض العقوبة التأدیبیة

یقصد بالتسبیب في هذا المجال إیراد المبررات والمسوغات القانونیة التي بني علیها قرار   

، ویعد البطلان جزاءاً واضحاً إزاء إغفال هذا العنصر الهام الذي یعد )2(تأدیبیةفرض العقوبة ال

من قانون انضباط ) 10(ضمانة هامة من ضمانات التحقیق، ومع أن نص الفقرة الثانیة من المادة 

تحرر اللجنة التحقیقیة محضراً تثبت فیه ما : "... موظفي الدولة في العراق تطلب هذا التسبیب بأن

، إلا أن الباحث یرى أن ..."ذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصیاتها المسببة اتخ

التسبیب ذاته یجب أن یعاد ذكره ویفرغ مضمونه عند إصدار القرار الإداري بناءً على توصیة 

ع الأردني صراحةً موضوع التسبیب في المادة  من ) 5/أ/140(اللجنة التحقیقیة، وقد عالج المشرّ

تسبیب القرار التأدیبي الذي تم اتخاذه من المرجع المختص باتخاذ  -5: "الخدمة المدنیة بأن نظام

  ".الإجراءات والعقوبات التأدیبیة

وتتجلى أهمیة التسبیب بالنسبة للموظف الصادر بحقه العقوبة في تبصیره بحقیقة التهمة "  

فتتجلى في أن الأخیرة ستحاول قدر  التي عوقب بشأنها وحدودها، أما عن أهمیته بالنسبة للإدارة،

الإمكان أن تتأنى في إصدارها لقراراتها وجعلها متناسبة مع ما یقترفه الموظف من مخالفات متى 

علمت أن المبررات التي ستبني علیها قرار العقوبة ستكون عرضة لاطلاع الموظف المعاقب أو 

یحملها على توخي الدقة والحذر منعاً  حتى الغیر أو وسائل الإعلام، مما یجعل من التسبیب قیداً 

لوقوعها في الإحراج المتولد عن خطأها في تطبیق للقانون كما تتضح أهمیته بالنسبة لرقابة القضاء 
                                                        

  .، منشورات القسطاس القانوني6/10/1983، تاریخ 93/1983عدل علیا رقم  )1(
جراءاته،الحسیني، عمار،  )2(   .22مرجع سابق، ص دلیل الموظف والإدارة إلى التحقیق الإداري وإ
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الإداري في تمكین هذا القضاء من بسط رقابته على صحة تطبیق القانون على وقائع الاتهام ومنها 

ما اقترفه من مخالفة، ومن ثم تعدیل العقوبة  مدى تناسب العقوبة المفروضة على الموظف مع

  .)1("الصادرة بما یتلائم والمخالفة المرتكبة متى وجد القضاء انتفاء التناسب

ولما كان تسبیب القرار الإداري متعلقاً بشكل القرار التأدیبي فإنه یأتي دائماً معاصراً   

من ) 10(ي، كما نصت علیها المادة لإصدار القرار، وهنا یثار تساؤل حول تسبیب التحقیق الإدار 

تتولى اللجنة التحقیق : ثانیاً : "قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، حیث نصت على أنه

تحریریاً مع الموظف المخالف المحال علیها ولها في سبیل أداء مهمتها سماع وتدوین أقوال 

التي ترى ضرورة الاطلاع علیها، الموظف والشهود والاطلاع على جمیع المستندات والبیانات 

وتحرر محضراً تثبت فیه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصیاتها المسببة، أما 

بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقیق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون، 

  ".وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف علیها

بیب التحقیق الإداري یعد إجراءاً قانونیاً سابقاً لفرض العقوبة التأدیبیة وخارج عن إن تس  

 تقترحها اللجنة التحقیقیة كما نصشكل القرار ذاته، وفي رأي الباحث إن تسبیب التوصیات التي 

 علیها القانون المذكور علاقة وطیدة بتسبیب القرار ذاته الذي صدر بفرض العقوبة التأدیبیة، على

اعتبار أن تسبیب الأول یتعلق بالإجراءات التحقیقیة التي تسبق صدور ذلك القرار، وهو إجراء 

مستقل عن قرار فرض العقوبة، بحیث یكشف عن تفاصیل الواقعة التي كانت سبباً للتأدیب، 

  .ویساعد في التسبیب الصحیح للقرار الأخیر

ل فإن القرار تحكمه القواعد العامة ولما كان تسبیب القرار التأدیبي یندرج في ركن الشك  

التي تتحكم ببطلان الشكل في القرارات الإداریة بصفة عامة، والتي تقضي ببطلان القرار إذا كان 
                                                        

تسبیب قرار فرض العقوبة الانضباطیة على الموظف العام، بحث منشور في مجلة العلوم ). 2012(أمین، محمد سلیم  )1(
  .325القانونیة، جامعة بغداد، العدد الأول، السنة العاشرة، ص
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، دون الشكلیات الثانویة التي یبقى القرار بموجبها قائماً مرتباً لآثاره رغم  ما تم إغفاله شكلاً جوهریاً

مقررة للموظف ومن شأن تخلفه الإخلال بضماناته تجاه  ، ولما كان التسبیب ضمانة)1(تخلفها

الإدارة، فإنه یعد بذلك شكلاً جوهریاً یرتب تخلفه بطلان الحكم أو القرار التأدیبي الذي خلا منه، 

ویمتد هذا البطلان لیشمل كل حكم أو قرار تأدیبي شابه قصور في التسبیب، الأمر الذي ینبني 

بیب تمثل إجراءً أو شكلاً واجب الاتباع، لذا فإنه یتوجب على السلطة علیه أن المركز القانوني للتس

لا فإن قرارها یعد باطلاً بعیب  التأدیبیة أخذه بعین الاعتبار، إذ لا یجوز لها إغفاله أو قصوره وإ

أن القرار : "مخالفة الشكل، وفي ذلك ذهب مجلس الانضباط العام العراقي في إحدى قراراته إلى

عقوبة العزل كان مشوباً بعیب آخر من العیوب الشكلیة وهو وجوب صدوره معللاً الصادر بفرض 

  .)2( ..."مسبباً 

لقد ظهر أن القرار جاء خالیاً من الأسباب والعلل والأسانید : "وقضى في حكم آخر  

  .)3("القانونیة في الرفض، وعلیه قرر المجلس نقض القرار

إلى إلغاء القرار التأدیبي المشكو منه لمخالفته كما ذهبت محكمة العدل العلیا الأردنیة   

للنظام وعدم مراعاة الشكل الذي رسمه المشرّع بموجب نظام الخدمة المدنیة لإصداره وهو التسبیب، 

الأمر الذي یتعین معه إلغاؤه، وهو اتجاه قضائي صائب لأنه یؤكد على عناصر التسبیب في 

ئیاً یبطل القرار بعیب عدم مراعاة الشكل بعبارة واضحة القرارات الباطلة، بل یصبح ذلك أمراً قضا

  .)4(ومحددة

                                                        
  .101مرجع سابق، ص ضمانات التحقیق الإداري والمحاكمة التأدیبیة،خلیفة، عبد العزیز،  )1(
تسبیب قرار فرض العقوبة الانضباطیة على  أمین، محمد،: ، نقلاً عن8/5/1996في  247/96قرار المجلس رقم  )2(

  .341مرجع سابق، ص الموظف العام،
، 1978، منشور في مجلة العدالة، وزارة العدل، العراق، العدد الثالث، 28/11/1977في  791/77قرار المجلس رقم  )3(

  .436ص
  .شورات القسطاس القانوني، من25/2/2009، تاریخ 597/2008عدل علیا رقم  )4(
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واستقر قضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة على ضرورة تسبیب الجزاء التأدیبي، حیث   

بأن الأصل أن الإدارة غیر ملزمة تسبیب قراراتها إلا إذا تطلب القانون ذلك، وفي هذه : "قضت

لا كانت معیبة بعیب شكليالحالة یتعین على الإدارة تسبی   .)1("ب قراراتها وإ

أن كل قرار إداري یجب أن یكون مسنداً إلى دواعي قامت لدى "وتؤكد في حكم آخر لها   

لا كان القرار باطلاً لفقدانه ركناً أساسیاً هو سبب وجوده ومبرر إصداره، أما  الإدارة حین إصداره، وإ

قرارها معللاً ومسبباً وجب علیها ذلك وتكون هذه الأسباب  إذا كان القانون قد ألزم الإدارة بأن یكون

  .)2("محل رقابة لمعرفة مدى صحتها من الناحیة الواقعیة ومدى مطابقتها للقانون

نستنتج أن قضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة لا یأخذ بإلزامیة التسبیب إلا إذا نص القانون   

مدنیة الجدید والذي ألزم السلطات التأدیبیة كافة على على ذلك، إلا أنه مع صدور نظام الخدمة ال

ضرورة تسبیب الجزاءات التأدیبیة، كما تبین لنا سابقاً أصبح مبدأ التسبیب مقرراً على جمیع 

الأحكام والقرارات التأدیبیة مع ترتیب البطلان علیها إذا ما صدرت دون ذكر الأسباب التي بنیت 

  .علیها

الجزاء التأدیبي یمثل جسر التواصل والثـقة بین جمیع أطراف  وخلاصة القول فإن تسبیب  

الدعوى من خلال اطمئنان الموظف على عدم تعسف الجهة التأدیبیة في حكمها الأمر الذي یشبع 

حاسة العدالة لدیه، وبالجهة المقابلة یشكل التسبیب العون والمنبه للقاضي لكي یعتني بقضائه، 

  .قائع وتكیفها التكییف القانوني السلیم لتجنب القصورویعمل على تقدیر الأدلة والو 

                                                        
  .، منشورات القسطاس القانوني24/2/2011، تاریخ 19/2011عدل علیا رقم  )1(
  .، منشورات القسطاس القانوني13/2/1997، تاریخ 349/96عدل علیا رقم  )2(
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  المبحث الثالث

  اللاحقة لایقاع العقوبة التأدیبیةضمانات الموظف العام 

، إذ یكون    لیس القرار التأدیبي الصادر بفرض العقوبة على الموظف یكون مرضیاً له دائماً

فما الحل القانوني؟ یمكن للموظف  في كثیر من الأحیان قراراً تعسفیاً أو یظنه الموظف كذلك،

فإذا رفضت هذه " التظلم"الطعن بهذا القرار أمام الجهة التي أصدرته وعند ذاك یسمى هذا الطعن بـ 

الجهة هذا الطعن كان للموظف الطعن أمام مجلس الانضباط العام وله الطعن بقرار الأخیر أمام 

وكذلك الامر في التشریع الاردني اذ یوجد  عراق،الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة، هذا بالنسبة لل

أمام  اوالطعن به قرارات یلزم المشرع التظلم منها امام الادارة قبل اللجوء الى القضاء، كما أجاز 

ونبین كل من قرار الأخیرة أمام المحكمة الإداریة العلیا، ستئناف المحكمة الإداریة في الأردن وله ا

  :في مطلبین، هماهذه الإجراءات بشكل موجز 

  .التظلم من القرار الإداري: المطلب الأول

  .الطعن بالقرار الإداري: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  التظلم من القرار الإداري

وسیلة إداریة للمتضرر من القرار الإداري یقدمها إلى الجهة الإداریة : "یعرف التظلم بأنه  

مؤونة الالتجاء إلى التقاضي طلباً لإلغاء القرار  عسى أن تعدل قرارها فتسحبه وتكفي الطاعن

وتتجلى أهمیة التظلم في كونه یجنب الموظفین الكثیر من الإجراءات القضائیة . )1("الإداري التأدیبي

الطویلة والمكلفة وهو من جهة أخرى یفسح المجال للإدارة في إعادة النظر بقرارها وتقییمه مجدداً 

ب التي تقدم بها الموظف في تظلمه، والتظلم في ظل القانون العراقي في ضوء المعلومات والأسبا

أنه یجب على الموظف تقدیم التظلم أمام الجهة التي أصدرت القرار  یعد تظلماً وجوبیاً من حیث

، بمعنى أنه لا یقبل الطعن أمام مجلس الانضباط )2(قبل الطعن به أمام مجلس الانضباط العام

یم التظلم أمام الإدارة، كما أن التظلم في ظل القانون العراقي من جهة أخرى العام إلا إذا سبق تقد

أي أن الطعن الذي یقدمه الموظف المعاقب یجب أن یكون أمام الجهة التي " ولائیاً "یعد تظلماً 

بخلاف التظلم "أصدرت قرار العقوبة التأدیبیة طالباً فیها سحب القرار أو تعدیله أو إلغاءه، 

الذي یقدم فیه الطعن أمام الجهة التي تعلو الجهة التي أصدرت قرار فرض العقوبة " الرئاسي"

  .)3("استناداً إلى ما تتمتع به الأخیرة من سلطات إداریة تفوق سلطات الجهة مصدرة القرار

ع العراقي، إذ إن    ویلاحظ أن المشرّع الأردني یختلف موقفه من هذه المسألة عن المشرّ

نما یأخذ بالتظلم الجوازي، وهذا ما یؤكده نص المادة الوجوبيم یوجب التظلم المشرّع الأردني ل ، وإ

  وتأكیداً لذلك. من نظام الخدمة المدنیة) ب/162(

                                                        
  .153مرجع سابق، ص التحقیق الإداري في الوظیفة العامة،العجیلي، لفتة،  )1(
یشترط قبل تقدیم الطعن إلى : "من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام في العراق على) اً ثانی/ 15(نصت المادة  )2(

مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة، التظلم في القرار الإداري لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال 
  ".ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغ الموظف بقرار فرض العقوبة

  .254مرجع سابق، ص شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة العراقي، مهدي، غازي فیصل، )3(
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أنه إذا كان  2014لسنة ) 27(من قانون القضاء الإداري الأردني رقم ) ج/8(نصت المادة  

لطعن في هذا القرار خلال المدة التشریع ینص على جواز التظلم من القرار الإداري، فیجوز ا

المنصوص علیها في القانون المذكور، ویجوز الطعن في القرار الصادر نتیجة التظلم إذا كان قد 

  .تم تقدیم التظلم وفقاً للمواعید والإجراءات المحددة في ذلك التشریع

ن الشروط، والتظلم من العقوبة سواء كان اختیاریاً أم وجوبیاً یجب أن تتوافر فیه عدد م  

  :أهمها

یجب أن یقدم التظلم خلال المدة التي حددها القانون وهي : من حیث المدة اللازمة لتقدیمه: أولاً 

، وعشرة أیام في نظام )1(ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغه بقرار فرض العقوبة في القانون العراقي

  .)2(الخدمة المدنیة الأردني

◌َ للتظلم، إلا أنه یجب أن مع أن القان: من حیث الشكل: ثانیاً  ون العراقي لم یشترط شكلاً معیناً

یكون واضحاً في عباراته، بما یفید رفض الموظف قرار العقوبة الصادر بحقه، في حین 

  .)3(تطلب نظام الخدمة المدنیة الأردني أن یقدم طلب التظلم خطیاً دون أن یبین مشتملاته

  :النواحي الآتیةلذا یرى البعض أنه یجب أن یشتمل التظلم   

 ).الوحدة/ الشعبة/ القسم/ الدائرة(اسم المتظلم ووظیفته وعنوانه الوظیفي ومقر عمله  .1

 .اسم المتظلم منه أو القرار الصادر بحقه الذي یتظلم منه .2

 .تاریخ صدور القرار المتظلم منه وتاریخ التبلیغ .3

                                                        
یشترط أن یقدم الطعن لدى مجلس :"  من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام في العراق) ثالثاً / 15(المادة  نصت )1(

   " .حقیقة أو حكما یوما من تاریخ تبلیغ الموظف برفض التظلم) 30(الانضباط العام خلال 
من هذا النظام ، يقدم طلب التظلم ) 162(مع مراعاة ما ورد في المادة :" بأنه من نظام الخدمة المدنیة الأردني) أ/165(المادة  نصت )2(

بت فيه خلال مدة لا تزيد على خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحالة أو تبلغه القرار موضوع التظلم، ويتم ال
ثين يوماً من تاريخ ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ويجوز تقديم طلب التظلم إلى الوزير، إلا أنه يجوز تقديمه إلى الديوان إذا لم تتم إجابة التظلم خلال ثلا

  ."تقديمه
  .من نظام الخدمة المدنیة الأردني) أ/165(المادة : انظر )3(



133 
 

 ).رفق عادةت(موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم وأسانیده القانونیة  .4

  .)1()المطالیب(ما یرید المتظلم الحصول علیه من وراء التظلم  .5

یجب أن یتقدم التظلم في مواجهة قرار إداري نهائي بفرض : من حیث القرار المطعون به: ثالثاً 

العقوبة، وعلیه لا یقبل الطعن بتوصیات اللجنة التحقیقیة ما لم یصادق علیها فتصبح قراراً 

  .)2(إداریاً نهائیاً 

یجب أن یقدم التظلم من صاحب المصلحة الذي أثر القرار في مركزه : من حیث مقدم التظلم: رابعاً 

  .القانوني أو مس مصلحة له، ألا وهو الموظف الذي صدر بحقه قرار

وبعد أن تتسلم الإدارة من الموظف تظلمه المستوفي لشروطه كافة، لا بد لها من اتخاذ    

، وقد أوجب قانون انضباط موظفي الدولة في العراق على جهة الإدارة البت في التظلم  موقفاً محدداً

الذي یقدمه الموظف خلال مدة ثلاثین یوماً تبدأ من تاریخ تقدیمه، وهنا أن تقوم الإدارة بأحد 

  :)3(الإجراءات الآتیة

  .إعادة النظر في القرار الصادر منها بحق الموظف إما بالسحب أو الإلغاء أو التعدیل:  - 1

قد تنظر الإدارة في القرار ولكنها ترفض صراحةً الطعن الذي قدمه الموظف، فعند ذلك :  - 2

  .یعد هذا الرفض رفضاً حقیقیاً للتظلم

على الرغم من انتهاء مدة الثلاثین یوماً التي حددها القانون، وهذا عدم البت في التظلم :  - 3

أمام مجلس الانضباط العام یعد رفضاً حكمیاً للتظلم، یمكن للموظف الطعن في القرار 

ع الأردني في نصوص  .بسبب الرفض الحقیقي أو الحكمي لتظلمه هذا ولم یعالج المشرّ
                                                        

جراءاته، ،الحسیني، عمار )1(   .55مرجع سابق، ص دلیل الموظف والإدارة إلى التحقیق الإداري وإ
  .98مرجع سابق، ص إجراءات التحقیق الإداري وضماناته، الصدام، أحمد، )2(
یشترط قبل تقدیم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض : "منه على) ثانیاً / 15(المادة  نصت )3(

یوماً من تاریخ تبلیغ الموظف بقرار فرض  30تظلم من القرار الإداري لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال العقوبة، ال
یوماً من تاریخ تقدیمه، وعند عدم البت فیه رغم انتهاء هذه  30العقوبة، وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال 

  .من نظام الخدمة المدنیة الأردني) أ/165(نص المادة : وانظر". المدة، یعد ذلك رفضاً للتظلم
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. من نظام الخدمة المدنیة الآثار المترتبة على تقدیم التظلم) 165إلى  161من (المواد 

أمام  وتجدر الإشارة إلى أن المشرّع الأردني أجاز الطعن بالقرار الصادر نتیجة التظلم

لسنة ) 27(من قانون القضاء الإداري رقم ) ج/8(المحكمة الإداریة وفقاً لنص المادة 

2014.  

  المطلب الثاني

  الطعن بالقرار الإداري

، حیث )1("التقاضي حق مصون ومكفول للجمیع"إلى  2005ذهب الدستور العراقي لسنة   

عن أن الدستور ذاته قد منع  یعد هذا الحق حقاً مقدساً لا یمكن حرمان أي شخص منه، فضلاً 

 –قضائیاً  –، وهو ما یعني أن بالإمكان الطعن )2(تحصین أي عمل أو قرار إداري من الطعن

، ولعل الدرجة الأولى  بقرار فرض العقوبة الانضباطیة، في حالة رفض طلب التظلم حقیقةً أو حكماً

لموظف الطعن بقراراته أمام من الطعن القضائي تكون أمام مجلس الانضباط العام الذي یحق ل

  .الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة

فبالنسبة للطعن أمام مجلس الانضباط العام نص قانون الانضباط لموظفي الدولة العراقي   

النظر في الاعتراضات على قرارات  - أولاً : یختص المجلس بما یأتي: "على أنه) 15(في المادة 

من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص  8لمادة فرض العقوبات المنصوص علیها في ا

علیه في الفقرة ثانیاً من هذه المادة وله أن یقرر المصادقة على هذا القرار أو تخفیض العقوبة أو 

یشترط قبل تقدیم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض  -إلغائها، ثانیاً 

  ...".دى الجهة التي أصدرته العقوبة، التظلم من القرار ل

                                                        
  .2005من الدستور العراقي النافذ الصادر سنة ) ثالثاً / 19(المادة )1(
، ولعله مسلك "یحظر النص في القوانین على تحصین أي عمل أو قرار إداري من الطعن: "منه على) 100(المادة  نصت )2(

  .محمود وممیز سلكه المشرّع الدستوري العراقي
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یراعى مجلس الانضباط العام عند النظر ): "خامساً / 15(ونص القانون المذكور في المادة    

وبعد أن ینظر مجلس ". في أحكامه قانون أصول المحاكمات الجزائیة بما یتلائم وأحكام هذا القانون

صادر بعقوبته، یكون للمجلس إما الانضباط العام بالاعتراض المقدم من الموظف بشأن القرار ال

  :إلغاء العقوبة أو تخفیضها أو المصادقة علیها، وكالآتي

قد یجد المجلس أن القرار الصادر بفرض عقوبة بحق الموظف معیب في ركن : إلغاء العقوبة: أولاً 

أو أكثر من أركانه، فیصدر عند ذاك قراره بإلغاء هذا القرار ویعتبره كأن لم یكن، ویكون 

كم بإلغاء حجیة مطلقة في مواجهة أطراف الدعوى وفي مواجهة الكافة، وعلى الإدارة أن للح

تستجیب لحكم القضاء فتصدر قراراً لاحقاً لقرار فرض العقوبة یقرر بطلانها، ومن قبیل ذلك 

لغاء )1(إلغاءه لقرار معاقبة الموظف المتغیب لأیام محددة بعقوبة الفصل واعتباره مستقیلاً  ، وإ

ة الإنذار الموجهة للموظف لأن اللجنة التحقیقیة التي أوصت بها قد تشكلت من أربعة عقوب

  .)2(أعضاء خلافاً للقانون

قد لا یلغي المجلس القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطیة، بل قد یقوم : تخفیض العقوبة: ثانیاً 

ها الموظف، ومن قبیل بخفض هذه العقوبة متى وجد أنها لا تتناسب مع المخالفة التي ارتكب

  .)3(ذلك قراره بتخفیض عقوبة تنزیل الدرجة إلى عقوبة التوبیخ

لمجلس الانضباط العام المصادقة على القرار الصادر بحق : المصادقة على القرار التأدیبي: ثالثاً 

الموظف متى وجد أنه الأنسب والأكثر ملائمة مع الفعل المرتكب، ومن قبیل ذلك قرار 

داري المجلس القا ضي بالمصادقة على قرار عزل الموظف لارتكابه جرائم فساد مالي وإ
                                                        

، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 9/11/2006في ) 411/2006(قرار مجلس الانضباط العام بالرقم : انظر )1(
  .341-340، ص2006

، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 4/9/2008في ) 2008/ م/ 4(قرار مجلس الانضباط العام بالرقم : انظر )2(
  .456-455، ص2008

، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 5/4/2009في ) 2008/ ج/ 24(لانضباط العام بالرقم قرار مجلس ا: انظر )3(
  .384، ص2009
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، والمصادقة على قرار فرض عقوبة التوبیخ على )1(وتزویر وصل اختلاس مبلغ من المال

  .)2(لتناسبها مع الفعل المرتكب) د(موظف في دائرة بلدیة محافظة 

عن المقدم من قبل الموظف باتاً حیث ولم یعد القرار الصادر من مجلس الانضباط العام بشأن الط

أضحى القرار الصادر عن هذا المجلس بغیر مأمن من الطعن، إذ یمكن للموظف الطعن بهذا 

القرار أمام الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمییزیة خلال مدة الثلاثین یوماً وذلك 

ضباط موظفي الدولة في العراق لسنة لقانون ان 2008لسنة ) 5(بموجب قانون التعدیل الأول رقم 

یجوز الطعن بقرار مجلس : "من القانون بأنه) 15(والذي عدل من بین أحكامه، المادة  1991

الانضباط العام لدى الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة، خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التبلیغ به أو 

، ویكون قرار الهیئة العامة الصادر  ذلك فقد  فضلاً عن. )3("نتیجة الطعن باتاً وملزماً اعتباره مبلغاً

أضاف التعدیل المشار إلیه صلاحیة الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة في ممارسة اختصاصات 

محكمة التمییز المنصوص علیها في قانون أصول المحاكمات الجزائیة عند النظر في الطعن 

ئم وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما یتلا

، وعلیه للهیئة العامة لمجلس شورى الدولة المصادقة على قرار مجلس الانضباط العام إذا )4(العام

                                                        
، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 10/6/2010في ) 2010/ ج/ 109(قرار مجلس الانضباط العام بالرقم : انظر )1(

  .391-390، ص2010
  .، القرار غیر منشور19/5/1999في ) 1999/ ج/ 98(لرقم قرار مجلس الانضباط العام با: انظر )2(
/ 7(المادة : ، وینظر أیضاً 2008لسنة ) 5(منه والمضافة بموجب التعدیل الأول بالرقم ) ب/ رابعاً / 15(المادة : انظر )3(

لمجلس شورى ومن الأحكام الصادرة عن الهیئة العامة . 1979لسنة ) 65(من قانون مجلس شورى الدولة رقم ) ج/ أولاً 
". مدد الطعن في الأحكام والقرارات تعتبر حتمیة ویترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن التمییزي"الدولة أن 

، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 9/10/2008في ) 2008/ تمییز –انضباط / 197(قراره بالرقم : ینظر
، قرارات وفتاوى مجلس 15/11/2007في ) 2007/ تمییز –اط انضب/ 148(، وقراره بالرقم 477-476، ص2008

، وذهبت إلى أن على الهیئة العامة رد الطعن التمییزي لتقدیمه خارج المدة 345-344، ص2007شورى الدولة لعام 
، ج/ 7(القانونیة البالغة ثلاثین یوماً من تاریخ التبلغ بالقرار استناداً إلى المادة  شورى الدولة رقم من قانون مجلس ) أولاً

، قرارات وفتاوى مجلس 20/2/2006في ) 2006/ تمییز –انضباط / 30(قرارها بالرقم : ینظر. 1979لسنة ) 65(
  .420، ص2006شورى الدولة لعام 

  .من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي) سادساً / 15(المادة : انظر )4(
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ولها أخیراً نقض  ،كما لها تخفیف العقوبة ،وجدت أن مجلس الانضباط العام قد جانب الصواب

عادته إلى مجلس الانضباط   .العام الحكم الممیز وإ

فإن رقابة القضاء الإداري على مشروعیة القرار التأدیبي  ،الأردني الدستورأما الوضع في   

منه ) 101(فالمادة  .الصادر بحق الموظف نتیجة التحقیق الإداري تعد من أهم ضمانات التأدیب

  ".المحاكم مفتوحة للجمیع ومصونة من التدخل في شؤونها:" نصت بأن

على ) 4/ أ/ 5(في المادة  2014لسنة ) 27(رقم  الاردني اء الإدارينص قانون القض وقد  

العمومیین  ناختصاص المحكمة الإداریة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات تأدیب الموظفی

  .الصادرة بحقهم من السلطات التأدیبیة

ة من صاحب من القانون ذاته تقام الدعوى أمام المحكمة الإداری) هـ/ 5(ووفقاً لنص المادة   

یة، واستناداً إلى نص المادة المصلحة الشخصیة وهو هنا الموظف الصادر بحقه العقوبة التأدیب

من ذات القانون تقام هذه الدعوى باستدعاء یقدم إلیها خلال ستین یوماً من الیوم التالي ) أ/8(

ریدة الرسمیة أو بأي لتاریخ تبلیغ القرار الإداري التأدیبي المشكو منه للمستدعي أو نشره في الج

أخرى بما في ذلك الوسائل الإلكترونیة إذا كان التشریع ینص على العمل بالقرار الإداري من وسیلة 

  .ذلك التاریخ أو یقضي بتبلیغه لذوي الشأن بتلك الطریقة

ومن خلال استعراض أحكام محكمة العدل العلیا الأردنیة في هذا السیاق، نجد أنها قد   

من ) 7(في هذا الشأن وعلى جمیع أركان القرار الإداري التأدیبي وفقاً لنص المادة  مارست رقابتها

عدم الاختصاص، : التي عالجت أسباب الطعن بالقرار الإداري، وهي قانون القضاء الإداري

ومخالفة الدستور أو القوانین أو الأنظمة أو الخطأ في تطبیقها أو تأویلها، واقتران القرار أو إجراءات 

  .صداره بعیب في الشكل، وعیب إساءة استعمال السلطة، وعیب السببإ
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رة تسبیب و ر أنه لم یخص جهة تأدیبیة معینة بضویحمد المشرّع الأردني في هذا السیاق   

قراراتها؛ مما یستفاد منه أن السلطة الرئاسیة التأدیبیة ولیس فقط مجلس التأدیب یجب علیها تسبیب 

ع لعبارة قراراتها التأدیبیة بدلیل  ، "من المرجع المختص باتخاذ الإجراءات والعقوبات"استخدام المشرّ

وذلك بخلاف أنظمة الخدمة المدنیة السابقة التي اشترطت تسبیب القرار الصادر عن المجالس 

، فتسبیب السلطة الرئاسیة التأدیبیة )1(التأدیبیة دون القرار الصادر من السلطات التأدیبیة الرئاسیة

ا هو أولى من تلك التي تصدرها مجالس التأدیب لأن قرارات هذه المجالس غالباً ما تكون لقراراته

مبنیة على أسباب واقعیة وقانونیة تبرر فرضها للجزاء بصفتها جهات مستقلة وحیادیة، على عكس 

لموظف مما قد یجعلها تسيء التي تشكل الخصم والحكم بالنسبة ل السلطات الرئاسیة التأدیبیة

  .)2(ام سلطتها التأدیبیة، وتتعسف في إصدارها للقرارات التأدیبیةاستخد

على لزوم تسبیب الإدارة لقراراتها  الأردنیة السابقة ومن جانبها استقرت محكمة العدل العلیا  

لا كانت غیر مشروعة، وتطبیقاً لذلك قضت في أحد أحكامها إذا كان القرار المطعون : "التأدیبیة وإ

في التسبیب والتعلیل بما یحول بین المحكمة وبسط رقابتها علیه، فتكون أسباب  فیه مشوباً بقصور

  .)3("الطعن واردة علیه ویتعین إلغاؤه

عندما تسند تهمة معینة إلى أحد : ".... وقد قضت محكمة العدل العلیا في هذا السیاق بأنه  

نما یجب اتخاذ موظفي البلدیة الفنیین لا یكون رئیس الوزراء مختصاً بإصدار قرار ا لعزل وإ

الإجراءات التأدیبیة بحقه بمقتضى نظام الموظفین الذي أناط أمر هذه الإجراءات بالمجلس 

  .)4("التأدیبي

                                                        
  .2002لسنة ) 55(المدنیة الأردني رقم  من نظام الخدمة) أ/154(المادة  )1(
  .346منصور العتوم، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق، ص. د )2(
  .، منشورات مركز عدالة23/12/2003، بتاریخ 447/2002عدل علیا رقم  )3(
  .، منشورات القسطاس القانوني16/4/2009، تاریخ 230/2009عدل علیا رقم  )4(
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نما یتوجب على هذه    ولا یكفي صدور القرار التأدیبي من السلطات التأدیبیة المختصة، وإ

لا كان قرارها  السلطات التأدیبیة أن تراعي الشكلیات والإجراءات المطلوبة في القرار التأدیبي وإ

  .معیباً 

وقد حرص نظام الخدمة المدنیة الأردني على النص على مجموعة من الإجراءات التي   

یتوجب على الإدارة الالتزام بها قبل إصدارها لقراراتها التأدیبیة، ومنها ضرورة إجراء التحقیق مع 

وغیرها، ورتب على مخالفتها بطلان القرار  الموظف المتهم وتسبیب القرار التأدیبي وحق الدفاع

  .التأدیبي

محكمة العدل العلیا رقابتها على مدى التزام الإدارة بالشكلیات والإجراءات وقد مارست   

إذا كان نظام الخدمة المدنیة قد اشترط : "... المطلوبة في القرار التأدیبي، فقضت في حكم لها أنه

لإجراء یصبح شكلاً أساسیاً في القرارات التأدیبیة ویترتب على تسبیب القرار التأدیبي، فإن هذا ا

وعلیه یكون القرار المشكو منه باطلاً لعدم مراعاة الشكل الذي رسمه نظام ... إهماله بطلانها 

من القواعد العامة في : "... كما قضت المحكمة بأنه. )1("الخدمة المدنیة لإصداره وهو التسبیب

المنسوبة إلیه وتمكینه من الدفاع  ستدعاء الموظف وسؤاله عن المخالفةجوب االإجراءات التأدیبیة و 

عن نفسه أو تبریر ما نسب إلیه، لأن هذه الأمور من الضمانات الأساسیة التي یجب مراعاتها قبل 

فرض العقوبة على الموظف، وبما أن المستدعى ضده لم یراع هذه الإجراءات قبل فرض العقوبة 

  .)2("ه المطعون فیه، فیكون القرار الطعین صدر مخالفاً للقانون ومستوجب الإلغاءوقبل إصدار قرار 

والقرار التأدیبي قد یكون مخالفاً للقانون وغیر مشروع إذا أوقعت السلطة التأدیبیة على   

الموظف عقوبة تأدیبیة من غیر تلك العقوبات التي حددها المشرّع حصراً في التشریع الوظیفي، أو 

  .فت السلطة التأدیبیة القانون بأیة صورة بمناسبة إصدار القرار التأدیبيإذا خال
                                                        

  .، منشورات القسطاس القانوني27/2/2012، تاریخ 517/2010ا رقم عدل علی )1(
  .، منشورات القسطاس القانوني5/6/1999، تاریخ 58/1999عدل علیا رقم  )2(
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أنه تسقط الدعوى : "وفي هذا السیاق قضت محكمة العدل العلیا في حكم لها صدر  

التأدیبیة عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه المخالفة إذا لم تقدم خلالها الشكوى ضد 

ولها أو لم یتخذ بحقه أي إجراء تأدیبي مهما كان نوعه بشأنها أو الموظف أو لم یجر تحقیق معه ح

لم تتم إحالته إلى سلطة قضائیة بجرم ناشئ عن تلك المخالفة أو یتعلق بها بصورة مباشرة أو غیر 

، وعلیه وحیث 1998لسنة ) 1(من نظام الخدمة المدنیة رقم ) أ/148(مباشرة، وذلك عملاً بالمادة 

ولم تجر منذ ذلك التاریخ أي ملاحقة،  1992وبة للمتسدعي قد حدثت قبل عام أن المخالفات المنس

فلا تجوز ملاحقته عنها ویكون قرار وقف المستدعي عن العمل المرتبط بقرار إحالته إلى المجلس 

  .)1("التأدیبي مخالفاً للقانون

ت المحكمة وفي نطاق رقابة محكمة العدل العلیا على مشروعیة سبب القرار التأدیبي، قض  

لا یجوز توقیع العقاب على الموظف إلا بعد الاستماع إلى أقواله، وتحقیق دفاعه، وأن : "... بأنه

تكون الوقائع المنسوبة للطاعن تشكل بحد ذاتها مخالفة مسلكیة، لأن محكمة العدل العلیا محكمة 

أن الواقعة ثابتة، وأن د ع ومحكمة قانون ومن حقها مراقبة العنصر الواقعي من القرار وأن تتأكئوقا

رجل الإدارة بالواقعة لا یحول دون تدخل محكمة العدل العلیا في بسط رقابتها على  مجرد اقتناع

  .)2("ثبوت الواقعة وتكییف الفعل المنسوب للموظف إن كان یشكل ذنباً تأدیبیاً 

أن القرار أما من حیث العقوبة، فنجد : "... وقضت في مناسبة أخرى وفي ذات السیاق أنه  

ن صدر عن سلطة لها الحق بتقدیر خطورة المخالفة المسلكیة وما یناسبها من جزاء  المطعون فیه وإ

وحیث أن الاستغناء عن خدمات ... استعمالها غلو  السلطة ألا یشوب إلا أن مناط مشروعیة هذه

ي تطبیق العقوبة مما المستدعي لا یتناسب مع المخالفة المسلكیة المنسوبة إلیه وهو ما نراه غلواً ف

                                                        
  .، منشورات القسطاس القانوني29/6/1999، تاریخ 113/1999عدل علیا رقم  )1(
  .القانوني، منشورات القسطاس 22/4/1999تاریخ  342/1998عدل علیا رقم  )2(
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یخرج التقدیر من نطاق المشروعیة إلى نطاق عدم المشروعیة مما یتعین معه إلغاء القرار المطعون 

  .)1("فیه

ویعد القرار التأدیبي مشوباً بعیب إساءة استعمال السلطة إذا كان هناك انحراف من قبل   

نحها هذه السلطة وهي تأدیب سلطة التأدیب عن الغایات والأهداف التي قصد المشرّع منها م

الموظف المخالف وردع غیره من الموظفین وبالنتیجة ضمان فعالیة ودیمومة سیر المرافق العامة 

  .)2(في الدولة

للإدارة أن تصدر القرار بنقل الموظف من : "بأنالأردنیة  وقضت محكمة العدل العلیا  

قل عن الوظیفة المنقول منها وأن یكون وظیفته إلى أخرى طالما أن الوظیفة التي نقل إلیها لا ت

الباعث على ذلك المصلحة العامة، فإذا تبین للمحكمة من الظروف التي أحاطت بصدور قرار 

النقل أن رجل الإدارة استهدف غایة خلاف المصلحة العامة، فیكون القرار مشوباً بعیب إساءة 

  .)3("استعمال السلطة وینطوي على إجراء تأدیبي مقنع

                                                        
  .، منشورات القسطاس القانوني13/5/2011، تاریخ 264/2011عدل علیا رقم  )1(
  .375القبیلات، حمدي،القانون الاداري، مرجع سابق، ص )2(
  .، منشورات القسطاس القانوني19/7/1998، تاریخ 53/1998عدل علیا رقم  )3(
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  ل الخامسالفص

 الخاتمة والنتائج والتوصیات

  :الخاتمة: أولاً 

ُراد منه ترهیب الموظف والنیل من سمعته والحط    لا یعد التحقیق الإداري إجراءً بولیسیاً ی

من كرامته، بل هو إجراء یراد به الكشف عن الحقیقة بشأن الموظف الذي ارتكب المخالفة 

  .التأدیبیة

إجراءً جوهریاً تلجأ إلیه الإدارة لكشف الحقائق وتحدید الموظف لذا، یعتبر التحقیق الإداري   

المخالف الذي ارتكب مخالفة تأدیبیة تستوجب فرض العقوبة التأدیبیة بحقه، وهذا الإجراء ینطوي 

تتمثل في كون التحقیق الإداري : أنه وسیلة لكشف الحقیقة، والثانیة: على جانبین مهمین، الأول

ات خضوع الموظف للمساءلة التأدیبیة، فهو من جانب الإدارة وسیلة ضمانة أساسیة من ضمان

للإثبات، ومن جانب الموظف ضمانة من ضمانات تحقیق دفاعه، ولذلك نجد أن معظم الأنظمة 

الوظیفیة ومنها العراقي والأردني تضع قواعد وأصول لتنظیم هذا الإجراء بشكل یحقق فاعلیته 

ب، ووسیلة للدفاع من جانب آخر یترتب على الإخلال بهذه المزدوجة كوسیلة للإثبات من جان

القواعد بطلان إجراءات التحقیق وحتى الآثار والنتائج المترتبة على هذا التحقیق، ونظراً للآثار 

والنتائج المترتبة على التحقیق الإداري والمتمثلة بتعریض الموظف المخالف لمخاطر فرض عقوبة 

الیة فإن القائم بالتحقیق یفترض أن یكون مؤهلاً له ومن ذوي الخبرة في تأدیبیة ذات آثار معنویة وم

  .مجال القانون والتحقیق الإداري لضمان تطبیق هذه الإجراءات بطریقة شفافة ومحایدة

وقد جاءت هذه الدراسة لتبین النظام القانوني الذي یحكم التحقیق الإداري في التشریعین   

  .القصور والنقص التشریعي الذي شاب هذا التنظیم بهدف تلافیه العراقي والأردني، وبیان أوجه
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  :النتائج: ثانیاً 

  :توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، تتمثل بالآتي  

یعد التحقیق الإداري أداة قانونیة من شأنها تحقیق التوازن بین المصلحة العامة التي تهدف إلى  .1

بة إلى الموظف، وبین حمایة الموظف المخالف من الوصول إلى الحقیقة بشأن الوقائع المنسو 

خلال منحه حریة في الدفاع عن نفسه مع إحاطته بالعدید من الضمانات التي تمكنه من ذلك 

 .وتكفل له عدالة المساءلة التأدیبیة

إن قانون انضباط موظفي الدولة العراقي ونظام الخدمة المدنیة الأردني لم ینظما إجراءات  .2

ري بشكل دقیق؛ إذ تعد الشكلیة هي الطابع الممیز لمعظم ضمانات التحقیق التحقیق الإدا

 .الإداري في العراق والأردن

أن القانون العراقي قد أجاز الجمع بین سلطة الاتهام والتحقیق والحكم من خلال استجواب  .3

لاف اً لمبدأ الحیدة من جذوره، بخفالموظف شفهیاً وتوجیه عقوبة تأدیبیة له وهو ما یعد نس

المشرّع الأردني الذي لم ینص على التحقیق الشفوي مع الموظف العام في نظام الخدمة 

 .المدنیة

ع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  .4  1991لسنة ) 14(وسع المشرّ

ة كاف) التأدیبیة(من اختصاص السلطة التأدیبیة الرئاسیة فأصبحت تشمل العقوبات الانضباطیة 

المنصوص علیها في قانون الانضباط المذكور أعلاه، بنیما منح المشرّع الأردني هذه السلطة 

حق توقیع الجزاءات التأدیبیة كافة فیما عدا عقوبة الاستغناء والعزل من الخدمة؛ إذ جعلها من 

 .اختصاص المجلس التأدیبي

إجراءات التحقیق للوصول إلى إن الإحالة إلى الجهة التحقیقیة تعد إجراءً جوهریاً تبدأ به  .5

الحقیقة في واقعة معینة تمهیداً لاتخاذ الإجراء التأدیبي الملائم، ویجب أن یستوفي التحقیق 
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الإجراءات الشكلیة كافة التي تنص علیها القوانین، كما یجب مراعاة الضمانات الموضوعیة 

 .في هذا الصدد

دمة المدنیة الأردني قد أشارا إلى بعض إن قانون انضباط موظفي الدولة العراقي ونظام الخ .6

إجراءات اللجنة التحقیقیة ومنها سماع أقوال الموظف، والاطلاع على الوثائق وغیرها لكن لم 

. یتطرقا إلى كیفیة عقد اجتماعاتها، وكیفیة عقد جلساتها أو إدارة الجلسة وهل هي سریة أم لا

نة التحقیقیة وواقع عملها یشیر إلى انتهاء كما أنهما لم یشیرا إلى دیمومة أو تأقیت عمل اللج

 .عمرها بمجرد انتهاء التحقیق مع الموظف المحال علیها

لم یتضمن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي وكذلك نظام الخدمة المدنیة  .7

ا أین یتم الأردني أحكاماً تتعلق بالاطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بالتحقیق، فلم یبین

 ة أم في محل وجود الأوراق فیه؟قیقیه الأوراق، هل في مقر اللجنة التحالاطلاع على هذ

عان العراقي والأردني إلى إجراء المعاینة وندب الخبراء في أثناء التحقیق مع  .8 لم یتطرق المشرّ

ظام الموظف العام، فلم نجد أي إشارة إلى ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة العراقي ون

 .الخدمة المدنیة الأردني

ع العراقي النص على سماع الشهود في التحقیق الإداري، رغم أنه إجراء جوهري،  .9 أغفل المشرّ

بخلاف المشرّع الأردني الذي أعطى الصلاحیة للمجلس التأدیبي أن یستدعي الشهود لسماع 

عطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتهم ودحضها ببینات مماثلة  .أقوالهم وإ

ع العراقي إجراء التفتیش كونه إجراءً هاماً من إجراءات التحقیق الإداري بخلاف  .10 أغفل المشرّ

من نظام الخدمة المدنیة لسنة ) ج/151(المشرّع الأردني الذي عالج هذا الإجراء في المادة 

2013. 
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ع العراقي قانون انضباط موظفي الدولة نصاً یوجب على الإدارة إخطار  .11 لم یضمن المشرّ

لموظف بالتهم المنسوبة إلیه، خلافاً للمشرّع الأردني الذي نص صراحةً على هذه الضمانة في ا

 .من نظام الخدمة المدنیة) أ/140(المادة 

ع العراقي على حق الموظف في الاطلاع على ملفه الشخصي قبل فرض  .12 لم ینص المشرّ

) 1/ب/145(في المادة العقوبة بحقه، في حین نص المشرّع الأردني صراحةً على هذا الحق 

 .من نظام الخدمة المدنیة

مت أمام اللجنة التحقیقیة؛ كونه إلى حق الموظف المخالف بالصالعراقي  لم یتطرق المشرّع .13

من نظام ) 150(بخلاف المشرع الاردني الذي نص على ذلك في المادة  .من حقوق الدفاع

 .الخدمة المدنیة

ع العراقي مسألة غایة ف .14 قیق الإداري وهي التجرد ي الأهمیة في مجال التحلم یعالج المشرّ

من نظام ) 2/أ/140(الشخصیة بخلاف المشرّع الأردني الذي عالج ذلك في المادة  من المیول

من النظام ذاته عندما طبق نظام رد القضاة على ) 146(الخدمة المدنیة وكذلك في المادة 

 .رئیس وأعضاء المجلس التأدیبي

  :التوصیات: ثالثاً 

  :في ضوء النتائج السابقة، فإن الباحث خرج بالتوصیات الآتیة  

عان العراقي والأردني ضرورة تنظیم إجراءات التحقیق الإداري بشكل دقیق  .1 نوصي المشرّ

 .وبخاصة فیما یتعلق بسلطات المحقق

ع العراقي بأن یفصل بین سلطة الاتهام والتحقیق والحكم من خلال الاستجواب  .2 نوصي المشرّ

 .للموظف تحقیقاً لضمانة الحیدة والنزاهة في التحقیق الإداريالشفهي 



146 
 

عان العراقي والأردني ضرورة إیراد أحكام تفصیلیة بشأن الاطلاع على المستندات  .3 نوصي المشرّ

قة بالتحقیق من حیث مكان الاطلاع، وهل یتم ذلك بسریة أم لا، وكذلك الأمر علوالوثائق المت

مكان عقد اجتماعات اللجنة التحقیقیة ومدى  أن یبینند سماع أقوال الموظف نوصي بع

 .دیمومتها أم أنها مؤقتة بإنجاز مهمتها

عان العراقي والأردني إجراء المعاینة والخبرة في التحقیق الإداري .4  .نوصي بأن ینظم المشرّ

ع العراقي ضرورة النص على سماع الشهود في التحقیق الإداري .5 على غرار ما  نوصي المشرّ

 .قف المشرع الاردنيجاء بمو 

ع العراقي ضرورة النص على إجراء التفتیش كلما لزم الأمر في التحقیق  .6 نوصي المشرّ

 .والأخذ بالنهج الاردني في هذا الاطار.الإداري

ع العراقي ضرورة النص على قیام الإدارة بإخطار الموظف بالتهم المنسوبة إلیه  .7 نوصي المشرّ

لنص على حق الموظف بالاطلاع على ملفه قبل الإحالة إلى التحقیق، وكذلك ا

 .وذلك أسوة بما انتهجه المشرع الاردني في هذا الجانب.الشخصي

عان العراقي .8 مت أمام اللجنة والأردني حق الموظف المخالف بالص نتمنى أن یعالج المشرّ

 .كحق من حقوق الدفاع ولیست قرینة ضده التحقیقیة

كیل الموظف المخالف أمام اللجنة التحقیقیة للدفاع و العراقي مسألة حضور  أن یعالج المشرّع .9

 .عنه

ع العراقي ضرورة معالجة مسألة التجرد من المیول الشخصیة لدى رئیس  .10 نوصي المشرّ

وأعضاء اللجان التحقیقیة كضمانة من الضمانات الجوهریة التي تحقق عدالة المساءلة 

 .التأدیبیة
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ع العراقي إلى النص عل .11 للجان التحقیقیة تشكیلاً ینسجم مع مركز تشكیل ا ىندعو المشرّ

الموظف المتهم تأدیبیاً وذلك من خلال التفرقة بین درجات الموظفین موضوع التحقیق كما هو 

 .الحال علیه في التشریع الأردني

نظام الخدمة المدنیة الأردني ضوابط  و یجب أن یتضمن قانون انضباط الدولة العراقي .12

مواجهة في المجال التأدیبي، ولإثبات أنها قد تمت بطریقة محددة لتحدید مضمون مبدأ ال

 .صحیحة، وذلك حتى یمكن متابعة مدى احترام جهات التحقیق لهذا المبدأ
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